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مبادئ قرارات لجان الطعن
أجزاء٣

الجزء الأول

المبــــــــــــدأ
رقم 
المبدأ

مدى حجیتھ أمام مصلحة الضرائب–اتفاق - أ
الاتفاق بین المالك والمدیر حول نسبة حصة كل منھما في الأرباح عند انتھاء مصلحة الضرائب من الفحص 

فضلاً عن أنھ لا یسرى على سنوات الطعن ، ة المصلحة ولا حجة لھ في مواجھ، یسرى على طرفیھ ، والربط 
تطبیق–الماثل 

مدى خضوعھا للضریبة–أتعاب الاستشارات المالیة التي تدفع لشخص في الخارج -ب
الأتعاب الاستشاریة المالیة التي تدفع لشخص في الخارج لیست من ضمن المبالغ المنصوص علیھا بالبند 

ومن ، ١٩٨١لسنة١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) كرراً م١١١(الرابع من المادة 
إلغاء خضوع أتعاب الاستشارات المالیة التي أدتھا –تطبیق -ثم فإن ھذه المادة لا تسرى على ھذه الأتعاب

لسنة ١٥٧قم من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ر) رابعاً / مكرراً 111)الشركة الطاعنة للمادة
وذلك عن سنة النزاع,١٩٨١

1

الإتاوةسعر الضریبة على –اتفاقیات دولیة لتجنب الازدواج الضریبي - أ
من المقرر قانوناً وفقھاً وقضاءاً أن تطبیق الاتفاقیات الدولیة لتجنب الازدواج الضریبي التي دخلت حیز النفاذ 

لا یكون للجھات المتعامل معھا من الدولة المتعاقدة منشأة رھین بأ، الإتاوةبین مصر والدول الأخرى على 
للضریبة المقررة في مصر وبذات الإتاوةفي حالة وجود ھذه المنشأة تخضع –تطبیق –دائمة في مصر 

السعر المحدد لھا
مدى خضوعھا لرسم تنمیة الموارد المالیة للدولة-إتاوة - ب

أن -أساس ذلك –في الخارج لرسم تنمیة الموارد المالیة للدولة المؤداة لشركة أجنبیةالإتاوةعدم خضوع 
من ) ١١١(لیست من الجھات المنصوص علیھا حصراً في المادة ) الإتاوة(الشركة المستفیدة من الإیراد 

ھذا فضلا عن أن البند رابعاً من المادة ، ١٩٨١لسنة ١٥٧قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 
في حین أن ، من القانون ذاتھ تضمن سریان الضریبة على إجمالي الإیرادات ولیس صافیھا ) مكرراً ١١١( 

أحقیة الشركة الطاعنة في إلغاء رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة –تطبیق –الرسم یسرى على صافي الربح 
المفروض على الإیرادات الخاضعة للضریبة على أرباح شركات الأموال

2

أثر خلو الطعن الضریبي من الأسباب التي یقوم علیھا-إثبات - أ 
خلو أوراق الطعن المقدم من الممول على تقدیرات المأموریة لبند تسھیلات بضمان ودائع من الأسباب التي 
یقوم علیھا أو تقدیم أیة مستندات من شأنھا زعزعة الأساس الذي یقوم علیھ قرار المأموریة محل الطعن لا 

.لجنة الطعن من مناقشة ما یتكشف لھا من خلال الاطلاع على أوراق ملف الطعن من مخالفاتیمنع 
)ب/٣٤راجع المبدأ (

ضریبة دمغة نسبیة على التسھیلات المضمونة بودائع- ب 
تخصیص الودائع لصالح الاعتماد –شروط ذلك –عدم خضوع التسھیلات المضمونة بودائع لھذه الضریبة 

یأخذ حكم ، وتمكن البنك من التصرف فیھا دون قید أو شرط ، ل عن التصرف فیھا أو سحبھاوغل ید العمی
الغطاء النقدي

(أ/٣٩راجع المبدأ )

3

أثر خلو الطعن الضریبي من الأسباب التي یقوم علیھا-إثبات - أ 
شأنھا زعزعة الأساس خلو أوراق الطعن الضریبي من الأسباب التي یقوم علیھا الطعن أو المستندات التي من

، كل ذلك ، وتقاعس الطاعن عن تقدیم دفاعھ أمام لجنة الطعن ,الذي یقوم علیھ قرار المأموریة المطعون علیھ
لا یمنع اللجنة من مناقشة ما یتكشف لھا من خلال الاطلاع على أوراق ملف الطعن من مخالفات

4

یقوم علیھاأثر خلو الطعن الضریبي من الأسباب التي–إثبات - أ
من ، بما في ذلك الطعن المقدم من الطاعن على تقدیرات المأموریة، خلو الأوراق المعروضة على لجنة الطعن 

كما أن الطاعن لم یقدم أیة مستندات من شأنھا زعزعة الأساس الذي ، بیان الأسباب التي یقوم علیھا الطعن 
ومحاسبة الممول وفقاً لتقدیرات ، الطعن موضوعاً یقوم علیھ قرار المأموریة المطعون علیھ مؤداه رفض 

5
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المأموریة عن سنوات النزاع
(ب/٤٦راجع كذلك المبدأ )
أثر خلو الطعن المقدم من الشركة من الأسباب التي یقوم علیھا–إثبات - أ

ھو رفض وعدم تقدیم أیة مستندات من شأنھا زعزعة الأساس الذي یقوم علیة قرار المأموریة المطعون علیھ
وتأیید قرار المأموریة، الطعن 

6

أثر عدم جدیة الشركة الطاعنة–إثبات - أ
وعدم ، وتقدیم ما یفید تسویة النزاع مع المأموریة حسبما وعد الحاضر عنھا ، في متابعة الطعن المقدم منھا 

.ھو محاسبة الشركة وفق تقدیرات المأموریة، تقدیم دفاع 

7

كسب عمل( على المرتبات الضریبة-إثبات -أ)
) جھة الفحص الأصلي ( عدم تقدیم العامل الذي یعمل بجھتین مختلفین بیاناً معتمداً من جھة عملھ الأصلیة 

من شأنھ إخضاع ما یحصل علیھ من مرتبات من الجھة الأخرى ، بمفردات مرتبھ والمعاملة الضریبیة لھ 
لسنة ١٥٧ون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم من قان(52)إعمالاً للمادة% ٢٠للضریبة بسعر 

من اللائحة التنفیذیة لھ(٣٠(والمادة ١٩٨١

8

الواقعة المنشئة للضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة-إثبات - أ
لا یكفي للقول - تطبیق–وإنما على دلیل واضح على مباشرة النشاط ، الضریبة لا تبنى على الاحتمال

طالما لم یقم الدلیل على أن استھلاكھا تم خلال سنة النزاع ,حقاق الضریبة وجود كمیة كھرباء مستھلكةباست
إلغاء تقدیرات المأموریة–إذ یمكن أن یكون ذلك قد تم خلال العام السابق على سنة النزاع ، 
(أ/٧٧، ٧٦، أ /٧٥، ٥٨، ٥٣، ١٥راجع المبادئ )
یةأرباح رأسمال-إثبات - ب

یحول دون ، أعقبھا تخارج الزوجة ، عجز المأموریة عن إقامة الدلیل على قیام شركة بین الممول وزوجتھ 
إلغاء ھذه الأرباح-تطبیق–تقریر أرباح رأسمالیة بالفحص 

9

سلطة لجنة الطعن–إثبات - أ
ات من شأنھا زعزعة الأساس خلو دفاع الشركة من بیان الأسباب التي یقوم علیھا طعنھا أو تقدیم أیة مستند

لا یحول بین لجنة الطعن وإصدار قرارھا في الطعن في ضوء ما یتكشف لھا ، الذي یقوم علیھ قرار المأموریة 
مما ورد بملف الطعن

(ب/٣٤راجع كذلك المبدأ )
عدم خضوعھ لضریبة الدمغة–دعم تمویلي من إحدى الشركات الشقیقة - ب

طبقا ، د دعم تمویلي من إحدى الشركات الشقیقة للشركة الطاعنة لضریبة الدمغة قیام المأموریة بإخضاع بن
لأن الضریبة ، یخالف صحیح حكم القانون ١٩٨٠لسنة 111من قانون ضریبة الدمغة رقم) ٥٧(للمادة 

إلغاء قرار –تطبیق –الواردة في ھذه المادة تنصب على الأعمال المصرفیة التي یكون أحد طرفیھا بنك 
لمأموریة بربط ھذه الضریبةا

10

تقاعس المأموریة عن تقدیم الملف–طعن مباشر -إثبات - أ
وتقاعسھا عن ، عدم تقدیم مأموریة الضرائب ما یدحض الطعن المباشر المقدم من الممول أو یشكك فیھ 

إلغاء قرار -أثره –حسما للنزاع الذي طال أمده، الاستجابة لطلبات لجنة الطعن المتكررة لضم ملف الطعن 
إعمال القرینة المستفادة من نكول المأموریة عن ضم ملف الطعن–أساس ذلك–ربط الضریبة 

مناشدة لجنة الطعن للسلطة المختصة مساءلة المختصین بالمأموریة لتقاعسھم عن الاضطلاع بواجباتھم - ب
العامةوذلك حرصاً على حقوق الخزانة، الوظیفیة وتقدیم المطلوب للجنة 

11

فحص دفتري فعلى–إثبات - أ
خلو ملف الطعن من الدلیل على قیام المأموریة المختصة بإخطار الشركة لفحص ملفاتھا لأغراض حساب 

وتمسك الشركة أمام لجنة الطعن بطلب الفحص من شأنھ إعادة الملف للمأموریة للفحص ، ضریبة كسب العمل 
وتمكین المأموریة من ، ر المأموریة رسمیاً لطلب تحدید موعد للفحص تطبیق التزام الشركة بإخطا–الفعلي 

القیام بھ
(٦٩راجع المبدأ )

12

إعادة الفحص الدفتري-إثبات- أ
عدم اتخاذ مأموریة الضرائب المختصة إجراءات جادة لإثبات تقاعس الشركة الطاعنة عن تمكین المأموریة 

) ضرائب ١٧( اق علم الوصول الدال على استلام الشركة نماذج ومن عدم إرف، من إتمام الفصح الفعلي 
وتمسك ، بملف الطعن أو محضر أعمال یفید امتناع الشركة عن تسھیل مھمة المأموریة لإتمام الفحص 

.الشركة باعتماد نتائج إقراراتھا من شأنھ إعادة أوراق الملف للمأموریة للفحص الفعلي

13
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خلو أوراق الطعن من بیان الأسباب التي یقوم علیھا الطعن أو تقدیم المستندات التي من شأنھا زعزعة 
كل ذلك –وتقاعس الطاعن عن تقدیم مذكرات الدفاع ,الأساس الذي یقوم علیھ قرار المأموریة المطعون علیھ

فیض تقدیرات المأموریة للضریبة مواجھة لما شاب ھذه التقدیرات من لا یحول بین لجنة الطعن وبین تخ
.مغالاة

إثبات الواقعة المنشئة للضریبة- أ
مزاولة الطاعنة وھي ،لابد من توافر أدلة مادیة أو قرائن موضوعیة على تحقیق الواقعة المنشئة للضریبة 

تحریات شرطة سابقة على سنوات النزاع وإلى الاستناد إلى -نشاط الدروس الخصوصیة لطلبة الابتدائي 
محضر انتقال تم بعد ھذه السنوات ذكر أنھ تم سؤال بعض الأھالي والطلبة دون بیان أسمائھم لیس دلیلاً على 

.تؤید ذلك قرارات لجنة الطعن عن سنوات سابقة–تحقق تلك الواقعة 
إلغاء تقدیرات المأموریة–أثر ذلك 

(٧٦، ٥٣، ٥٢راجع المبادئ )

15

كسب عمل( مفھومھ في تطبیق الضریبة على المرتبات –أجر -أ)
نقداً أو ، ثابتاً كان أو متغیراً ، عرف المشرع في قانون العمل الأجر بأنھ كل ما یحصل علیھ العامل لقاء عملھ 

بید –علیھ العامل أي أن الأجر الذي قصده قانون العمل یعبر عن إجمالي الدخل الشامل لكل ما یحصل ، عیناً 
خصص ) ١١٤/٦م ( ١٩٨١لسنة ١٥٧أن المشرع في قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 

- مما یتعین معھ الالتزام بھذا التخصیص، مفھوم الأجر الوارد بقانون العمل في مجال تحدید المعاملة الضریبیة 
ثلاثة أشھر من إجمالي المكافآت المنصرفة للعاملین تأیید قرار المأموریة برد ما زاد على مرتبات-تطبیق

بالمركز الرئیسي للطاعن وفروعھ بالمحافظات
حجیة-حكم –تكالیف واجبة الخصم لتحدید وعاء الضریبة على أرباح شركات الأموال - ب

تعد لا %) ٠.٥(الخاص بالھیئات الریاضیة ١٩٨٧لسنة ٥١حصة النشاط الریاضي المقررة بالقانون رقم 
لا ینال من ذلك الأحكام –كما أنھا لیست معفاة من الضریبة لانتفاء النص ، من التكالیف واجبة الخصم 

التي یستند إلیھا الطاعن لأن حجیتھا تقتصر على أطرافھا
(٥٠راجع كذلك المبدأ )

-
1

لضریبة على أرباح رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة لا یعد من التكالیف واجبة الخصم لتحدید وعاء ا
ویعامل ، أن ھذا الرسم یعد مكملاً للضریبة على أرباح شركات الأموال -أساس ذلك –شركات الأموال 

لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ١١٤/٤(معاملتھا في تطبیق حكم المادة 
الخصم یتعارض مع قصد المشرع من أن اعتبار ھذا الرسم من التكالیف واجبة- یؤكد ذلك–١٩٨١

والمتمثل في زیادة موارد الخزانة العامة علاوة على الضرائب ١٩٨٤لسنة ١٤٧فرضھ بالقانون رقم 
ھذا فضلاً عن أن وعاء ذلك الرسم ھو الوعاء المتخذ أساساً لفرض الضریبة على أرباح شركات ، المقررة 
تأیید قرار المأموریة برفض خصم رسم تنمیة -طبیقت–وذلك أمر سابق على حساب الرسم ، الأموال 

الوارد المالیة للدولة من وعاء الضریبة على أرباح شركات الأموال

-
2

الواردة بإقرارات البنك الطاعن لا تعد من ھذه التكالیف % ٢تكالیف واجبة الخصم ضریبة المحلیات بنسبة 
ى الدخل المشار إلیھ حددت سعر الضریبة على من قانون الضرائب عل) ١١٢(أن المادة -أساس ذلك –

من القانون ) ١١٤/٤(وأن المادة ، من صافي الأرباح الكلیة للبنك %٤٠أرباح شركات الأموال بنسبة 
منھ لا تجیز قیام وحدات الإدارة المحلیة بفرض أیة ) ١٣٩(كما أن المادة ، ذاتھ لا تجیز ھذا الخصم 

وأن نسبة ضریبة المحلیات من ضریبة شركات الأموال ، ات القانون ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بذ
المحددة بقرار وزیر المالیة التي تقوم المأموریة بتوریدھا بشیك مجمع كل فترة حسابیة إلى وحدات 

شأن داخلي یتعلق بإدارة الضریبة بمعرفة ( الإدارة المحلیة ما ھي إلا توزیع داخلي بین الوزارات للضریبة 
یضاف إلى ذلك عدم وجود نص قانوني یلزم شركات الأموال بسداد أیة (ة لا علاقة لأي ممول بھالحكوم

تأیید قرار المأموریة برفض خصم ضریبة المحلیات المشار إلیھا من وعاء - تطبیق–ضریبة للمحلیات
الضریبة على أرباح شركات الأموال

-
3

عدم تمتعھا –والجنیھ المصري لدى البنوك يجنبقد الأأرصدة الحسابات الحرة بالنعوائد - إعفاء -جـ 
بالإعفاء

من المادة ) ٣(ھذه العوائد لا تتمتع بالإعفاء من الضریبة على أرباح شركات الأموال المنصوص علیھ في البند 
أساس ذلك –١٩٨١/١لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) مكرراً (١٢٠/٤(

رفض طلب إعفائھا –تطبیق–وتعد من الإیرادات المتصلة بنشاطھا ، تعتبر من صمیم أعمال البنوك أنھا
وتأیید قرار المأموریة

تطبیق الإعفاء المنصوص علیھ في البند -شروط تطبیقھ –إعفاء من الضریبة على أرباح شركات الأموال - د 
قید الأوراق -١٩٨١لسنة ١٥٧الصادر بالقانون رقم من قانون الضرائب على الدخل ) ١٢٠(من المادة ) ١(

16
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في البورصة) الأسھم( المالیة 
، في البورصة ، الأسھم وھي ،یشترط لتطبیق ھذا الإعفاء قید الأوراق المالیة المقابلة لرأس المال المدفوع 

ا الإعفاء بنسبة من أن المشرع قرر ھذ-أساس ذلك –وما عداھا من أوراق مالیة للشركة إنما تتبع ھذا الأصل 
یضاف إلى ذلك أن نص اشترط القید ورد مطلقا وھو ماینبط إلى قید كل ورقة مالیة ، رأس المال المدفوع

رفض اللجنة تقریر –تطبیق –وإغفال قید الباقي ,یتوافر فیھا ھذا الوصف فلا یكفي مجرد قید نوع منھا
دیھ سندات مقیدة بجدول سندات الشركاتتمتع البنك الطاعن بھذا الإعفاء استناداً إلى أن ل

(٢٩راجع كذلك المبدأ )
إعفاء عوائد السندات التي تصدرھا شركات المساھمة من الضریبة-ھـ 

من قانون الضرائب على الدخل الصادر ) ١٢٠(من المادة ) ٢(مكرراً ٤مناط تطبیق الإعفاء المقرر بالبند 
ائد السندات التي تصدرھا شركات المساھمة المصریة أن یتم في شأن عو١٩٨١لسنة ١٥٧بالقانون رقم 

–وأن تكون أسھم الشركة المصدرة لھا مقیدة في سوق الأوراق المالیة ، طرح ھذه السندات للاكتتاب العام 
تأیید قرار المأموریة برفض تطبیق الإعفاء لعدم تقدیم ما یفید أسھم الشركة المصدرة لھذه السندات –تطبیق
ق الأوراق المالیةفي سو

عدم جواز خصمھا من الوعاء الضریبي–أرباح بیع الأسھم -و 
لسنة ١٥٧والقانون رقم ١٩٩٦لسنة ٨٩والقانون رقم ١٩٩٢لسنة ٩٥أساس ذلك خلو القانون رقم 

من نص یقرر خصمھا١٩٨١
لسنة ٩١الصادر بالقانون رقم اختصاص لجان الطعن الضریبي المشكلة طبقاً لقانون الضریبة على الدخل - أ

٢٠٠٥
بنظر المنازعات الضریبیة القائمة بین الممول ومصلحة الضرائب ولو لم تكن ھذه المنازعات معروضة على 

1981لسنة١٥٧لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم  أساس ذلك –
لربط تنشأ بھ منازعة بین الطرفین في تطبیق نص المادة الثانیة من أن كل طعن من قبل الممول في قرار ا-

بإصدار قانون الضریبة على الدخل فیما قضى بھ من إحالة المنازعات التي لم ٢٠٠٥لسنة ٩١القانون رقم 
٩١یتم الفصل فیھا بحالتھا إلى اللجان المشكلة بموجب قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

فلم یشترط لھذه الإحالة أن تكون المنازعة الضریبیة ، حیث جاء ھذا النص بصیغة العموم ,٢٠٠٥لسنة
وإنما ورد النص شاملاً كل ما ینطبق علیھ وصف المنازعة ، ) الملغى( معروضة على اللجان المشكلة بالقانون 

الضریبیة

17

اختصاص لجان الطعن الضریبي- أ
حیث إن المأموریة ، بي بإجراء الفحص الدفتري الذي یطالب بھ الممول عدم اختصاص لجنة الطعن الضری

المختصة ھي المنوط بھا ذلك
(ب/٦٩راجع المبدأ )

فحص دفتري-إثبات -ب
إجراء الفحص الدفتري ھو خلو الأوراق (شركة مساھمة مصریة( مناط قبول طلب الممول الطاعن 

مأموریة المختصة سعت لإجراء ھذا الفحص ولكن الشركة لم تمكنھا المعروضة على لجنة الطعن مما یفید أن ال
وإعادة الملف للمأموریة لتنفیذ ما جاء ، الاستجابة لطلب الشركة إجراء الفحص الدفتري –تطبیق –من ذلك 

بحیثیات قرار اللجنة

18

عدم الاعتداد بھ–إخطار بالنماذج الضریبیة - أ
وإنما یجب علیھا تحدید ورثتھ ,بعد وفاتھ) ض١٩(بنموذج ربط الضریبة لا یجوز للمأموریة إخطار الممول
أثر عدم التزام المأموریة بذلك ھو أن النماذج الموجھة منھا للممول بعد –وتوجیھ النماذج الضریبیة إلیھم 
ولا یعتد بالتالي بطعن الوارث علیھا، وفاتھ لا یعتد بھا ولا تنتج أثرا 

لا صفة للوارث في الطعن علیھا–الضریبیة الموجھة للممول بعد وفاتھ الطعن على النماذج - ب
تطبیق إعادة الموضوع إلى المأموریة المختصة لإجراء شئونھا في مواجھة ورثة الممول

19

بطلان-أثر إغفالھ –إخطار بربط الضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة إجراء جوھري - أ
ھو إجراء ، طبقاً لقضاء محكمة النقض ، ول في الحالات التي یجب أن یوجھ فیھا للمم) ض١٨(توجیھ نموذج 

ویترتب على ، تحقیقا للحكمة التي توخاھا المشرع من إیجابھ، جوھري یتعین على مصلحة الضرائب التزامھ 
عجز -تطبیق–أساس ذلك أن الإجراءات المنظمة لربط الضریبة تتعلق بالنظام العام –إغفالھ البطلان 

وخلو الملف من علم الوصول الدال ، ) ض١٨(المأموریة عن إقامة الدلیل على أنھا أعلنت الممول بنموذج 
(عن ذات السنوات) ض١٩وكذلك بطلان نموذج ، مؤداه بطلان النموذج ، على استلام الممول لھذا النموذج 

الإجراءات القاطعة لھ–تقادم - ب 
من الیوم التالي لانتھاء ، وفقا للقانون المدني، النقض أن مدة التقادم تبدأ من المستقر علیھ في قضاء محكمة

20
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قاطع ) ض١٨(وأن إخطار الممول بالنموذج , (15/4/1970بجلسة٣٣٣الطعن رقم ( أجل تقدیم الإقرار 
طع أنھ یجب علم الممول بالإجراء القا، ومن المستقر علیھ كذلك في قضاء ذات المحكمة ، لتقادم الضریبة 
فلا یكفي تأشیر الموظف ، سواء بتسلیمھ إلیھ أو من ینوب عنھ أو بإعلانھ إلیھ و إرفاق الرد ، لتقادم الضریبة 

ق ٣٩لسنة ١١٢حیث أن ذلك لا یصلح لترتیب أثر الإجراء الطعن رقم ، على الإخطار بإرسال النموذج للممول
(تطبیق–) ١٢/٣/١٩٧٥جلسة –
أثره-إقرار المأموریة بذلك–ازدواج في المحاسبة - أ

لأنھ تمت محاسبتھ عن ذات النشاط في ذات العین بملف ، دفع الممول الطاعن بأن ھناك ازدواجاً في محاسبتھ 
نتیجة لوقوع خطأ مادي في تحدید الكیان القانون حیث ذكر أنھ فردى في حین أنھ شركة تضامن ، ضریبي آخر 

یترتب علیھ إلغاء المحاسبة عن سنوات ، المأموریة المختصة بھ ثبوت صحة ھذا الدفع بموجب إقرار –
مع إعمال المأموریة لمسئولیتھا نحو المحاسبة عن ھذه ، بالنسبة للملف الضریبي محل الطعن )النزاع

الأصلي( السنوات بالملف الآخر

21

أثر تقاعس الشركة الطاعنة عن الاستجابة-إعادة فحص - أ
وذلك ، تنفیذاً لقرار لجنة الطعن ، ختصة وتجھیز المستندات اللازمة للفحص الدفتري لطلبات المأموریة الم

ھو رفض طلب الشركة مرة أخرى إعادة الملف ، وتحدید میعاد للفحص ,على الرغم من إخطار الشركة بذلك
اء بعض مع إجر،ومن ثم تأیید المأموریة في محاسبة الشركة تقدیریاً ، للمأموریة لإجراء ذلك الفحص 

وحرصاً على حسم النزاع، التخفیض تجنباً للمغالاة 
(٥٦، ١٣، ١٢راجع المبادئ )

22

ضریبة دمغة-إعادة فحص - أ
على المستندات و الاطلاعوعدم تمكینھا من ، عدم إتاحة البنك الطاعن الفرصة للمأموریة لإعادة الفحص 

من ) ضرائب دمغة ٤(خلو الاعتراض المقدم منھ على نموذج بالإضافة إلى ، الأوراق الخاصة بسنوات النزاع 
رفض الطعن–الأسباب التي یقوم علیھا أثر كل ذلك 

(٥٦، ١٣، ١٢راجع المبادئ )

23

مدى خضوعھا لضریبة الدمغة-التسھیلات الائتمانیة –الاعتمادات المستندیة - أ 
لمستندیة لضریبة الدمغة النسیبة في حدود الأجزاء غیر الأصل خضوع الأجزاء غیر المغطاة من الاعتمادات ا

من قانون ضریبة الدمغة الواقعة المنشئة للضریبة ھي واقعة تحریر عقد (57/1)إعمالاً للمادة، المغطاة 
ولا یدخل في ذلك فتح الاعتماد مقابل ، یأخذ حكم الغطاء النقدي الغطاء بودائع –الاعتماد غیر المغطى نقداً 

المفتوح استناداً إلى ھذه المستنديفالاعتماد ، وقت إبرام عقد الاعتماد في ت ائتمانیة غیر مغطاةتسھیلا
تطبیق تأیید قرار المأموریة بفرض –التسھیلات لا یعد مغطى نقداً على نحو یخرجھ من نطاق فرض الضریبة 

تاریخ إبرام الاعتمادفي ر مغطاةالضریبة على الاعتمادات المستندیة المفتوحة بموجب تسھیلات ائتمانیة غی
ضریبة دمغة- حسابات جاریة مكشوفة بضمان شھادات ادخاریة - ب 

ھو ثبوت ، شرط عدم خضوع الحسابات الجاریة المكشوفة بضمان شھادات ادخاریة لضریبة الدمغة النسبیة 
بإیداعھا وتسلیم أصل وأن العمیل الممنوح لھ التسھیل بضمانھا قام ، أن ھذه الشھادات یصدرھا البنك 

وتخصیص قیمتھا تحت ید البنك لسداد المدیونیة مع موافقتھ على ,الشھادات ضماناً للمدیونیة للبنك الطاعن
تطبیق–في تسییلھا وقتما یشاء ، دون حاجة إلى تنبیھ أو إنذار، حق البنك 

(ب/٧٧، ج ،ب /٣٩,60راجع المبادئ)

24

١٥٧ي تقام بعد العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادرة بالقانون رقم إعفاء الشركات الصناعیة الت- أ
من الضریبة على أرباح شركات الأموال١٩٨١لسنة 

وتجرى ، من ھذا القانون تعفي كل ما یصدق علیھ وصف شركة صناعیة ) ١٢٠/٨(أن المادة - أساس ذلك
وأن یكون لدى الشركة ، ن عاملا على الأقل شریطة استخدام خمسی، إقامتھ بعد العمل بھ من ھذه الضریبة 

دفاتر وحسابات وسجلات ومستندات أمینة ومنتظمة
سریان الإعفاء المشار إلیھ على الشركات الناتجة عن تحول شركة سابقة- ب

وأن سبق ،وأن الكیان القانوني للشركة الجدیدة یستقل عن الشركة السابقة ، باعتبار أن الإعفاء ورد مطلقاً 
تطبیق–ع الشركة السابقة بالإعفاء لا یخل بحق الشركة الجدیدة في التمتع بھ تمت
(٢٣/٦/٢٠٠٥ق الصادر بجلسة ٧٤لسنة 1677یؤید ذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم)

25

كسب عمل(الضریبة على المرتبات -إعفاء-أ)
من قانون الضرائب على الدخل الصادر )٨٨(،) ٥٥(، ) ٥١(مناط تطبیق الإعفاء المقرر بالمواد أرقام 

وذلك من خلال تقدیم ما یفید ، ھو ثبوت أن لدى الممول الطاعن عاملین ، ١٩٨١لسنة ١٥٧بالقانون رقم 
وما یفید عدم التحاقھم بالعمل ، وبیان حالتھم العائلیة ، التأمین علیھم أو من خلال تقدیم ما یثبت شخصیاتھم 

دیم الممول لھذه المستندات من شأنھ تأیید قرار المأموریة برفض تطبیق ھذه عدم تق-تطبیق–بجھة أخرى

26
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المواد
إعفاء مكاني من الضریبة على أرباح شركات الأموال- أ

یسرى على ١٩٧٩لسنة ٥٩من القانون رقم ) ٢٤(الإعفاء المكاني المقرر لمصنع الشركة الطاعنة بالمادة 
ولم ، یرادات تشغیل للغیر باعتبارھا إیرادات أنشطة تابعة ومكملة لنشاط الشركة وبند إ، بند المبیعات الداخلیة 

تثبت المأموریة أنھا تحققت خارج المجتمع العمراني الجدید
الفوائد الدائنة لودائع الشركة الطاعنة لدى البنوك- ب

من ضریبة القیم المنقولة كما أنھا معفاة، لا تخضع للضریبة على أرباح شركات الأموال ، بحسب الأصل ، ھي
عن ١٩٨١لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ٤(من المادة ) ٧(طبقا للبند 

91/1993السنوات
من قیمة بیع أصول ثابتة بالقیمة % ٢٥الأرباح الرأسمالیة التي قدرتھا المأموریة للشركة الطاعنة بنسبة -جـ

یشملھا الإعفاء المكاني المشار إلیھ١٩٩٦لسنة 971زیر المالیة رقمالدفتریة طبقا لقرار و
أرباح بیع الأوراق المالیة للشركة- د

تخرج عن نطاق الإعفاء المكاني سالف الذكر لوقوعھا خارج نطاق الحیز المكاني لسریان ھذا الإعفاء 
و لم یرد بالأوراق ما ، ق المالیة إذ الأصل أن یتم البیع عن طریق سماسرة لدى بورصة الأورا، الضریبي 

یخالف ذلك
مدى خضوعھا للضریبة على أرباح شركات أموال-علاوة الإصدار-ھـ

ومن ثم فإنھ ، تغذیة الاحتیاطي بعلاوة الإصدار لیس مصدرھا أرباح العملیات التي باشرتھا الشركة الطاعنة 
إلغاء خضوع علاوة الإصدار لھذا الضریبة–یخرج عن دائرة الخضوع لضریبة أرباح شركات الأموال تطبیق

27

تمویل الصندوق الاجتماعي للتنمیة–إعفاء من الضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة- أ
من قانون الضرائب على الدخل الصادر ) خامسا/ ٣٦(شرط التمتع بالإعفاء المنصوص علیھ في المادة 

لم یحدد المشرع ، على التمویل من الصندوق الاجتماعي للتنمیةھو الحصول 1981لسنة١٥٧بالقانون رقم 
باعتبار أن ، فقد یكون الحصول علیھ قبل بدء مزاولة النشاط أو بعد بدء مزاولتھ ، لھذا التمویل وقتا معیناً 

الحصول على القرض من الصندوق بعد بدء مزاولة النشاط قد یكون لاستكمال بعض الأعمال التي تخدم النشاط 
ثبوت أن المشروع بدأ مزاولة نشاطھ في –تطبیق –ومن ثم لا یجب تخصیص النص بغیر مخصص، 

للتمویل الجزئي ٢٢/١٢/٢٠٠٢وأنھ تم الحصول على القرض من الصندوق المذكور في ١٠/٨/٢٠٠٢
أحقیة الطاعن في التمتع بالإعفاء–للنشاط 

(ب/ ٣٧راجع كذلك المبدأ )

28

شروط التمتع بھ-لى أرباح شركات الأموال إعفاء من الضریبة ع- أ
من قانون الضرائب ) ١٢٠/١(شروط تمتع شركة المساھمة بالإعفاء الضریبي المنصوص علیھ في المادة 

–أن تكون أسھم الشركة مقیدة في سوق الأوراق المالیة ١٩٨١لسنة ١٥٧على الدخل الصادر بالقانون رقم 
وذلك في حدود ما تم قیده من أسھم الشركة في سوق الأوراق ،م للإعفاء واقعة القید ھي الحد الفاصل والحاس

أثر ذلك أن قیام المأموریة المختصة بالتفرقة في الحكم ما بین الفترة السابقة على القید والفترة –المالیة
یتفق وصحیح حكم القانون، اللاحقة علیھ 

(ھـ/16راجع المبدأ)
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أرباح رأسمالیة-سلطة لجنة الطعن –إعلان بالطعن الضریبي - أ
عدم حضور -یكفي لقیام اللجنة بنظر الطعن والفصل فیھ" أعلن " ورود الإعلان من البرید مؤشراً علیھ 

لا یحول بین لجنة الطعن والفصل ، ومن ثم عدم إبداء دفوع تفصیلیة تدحض قرار المأموریة ، الممول الطاعن 
.في الطعن المعروض علیھا

لا ، حسبما ورد بالأوراق، المأموریة بتحدید أرباح رأسمالیة عن واقعة انضمام زوجة الطاعن للشركة قیام 
لسنة ١٥٧من القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ٣٥(طبقا للمادة ، یقوم على صحیح سنده 

تطبیق –حكم الممول الفرد التي اعتبرت الممول وزوجھ في ,١٩٩٣لسنة١٨٧المعدل بالقانون رقم ١٩٨١
إلغاء قرار المأموریة بالأرباح الرأسمالیة المقدرة بفحصھا عن واقعة انضمام الزوجة للشركة

30

خضوعھا لضريبة الدمغة-إعلانات مضیئة ثابتة-أ
١١١من قانون ضریبة الدمغة رقم (60)طبقاً للمادة، خضوع الإعلانات المضیئة الثابتة لضریبة الدمغة 

ولم یتم ، لا مجال لاعتراض البنك الطاعن حیث سبقت المحاسبة عن ذات الإعلان –تطبیق –١٩٨٠سنة ل
إجراء تعدیل علیھ

عدم خضوعھا لضريبة الدمغة-شھادات الادخار–ب
المشار ١٩٨٠لسنة ١١١من القانون رقم) ٤٠(عدم خضوع شھادات الادخار لضریبة الدمغة المقررة بالمادة 

أن الشھادات المعنیة في تطبیق حكم ھذه المادة ھي الشھادات الإداریة المستخرجة من –س ذلك أسا–إلیھ 

31
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إذ أنھا بمثابة صكوك مالیة، ولیست الشھادات الادخاریة ، الجھات الرسمیة 
طبیعتھا–شھادات ادخارية -ج 

تعد الشھادات الادخاریة بمثابة صكوك مالیة
عدم خضوعھا لضريبة الدمغة-تسھیلات بضمان ودائع نقدية -د 

رھن ھذه الودائع لدى البنك - شرطھ –عدم خضوع التسھیلات بضمان ودائع نقدیة لأجل لضریبة الدمغة 
، وتخصیص ھذه الودائع للوفاء بقیمة تلك التسھیلات ، ولصالحھ ضماناً للتسھیلات الممنوحة منھ ، الطاعن 

ویصرح لھ فیھ بأنھ یحق للبنك الخصم على الودیعة ، لصالحھ حیث یحرر عنھا عملاء البنك إقراراً برھنھا 
بمستحقاتھ في حالة عدم دفع العمیل كل أو جزء من قیمة التسھیل الممنوح لھ في موعد استحقاقھ

(ب/77,ج،ب /٦٠، أ / ٣٩، أ /٢٤راجع المبادئ )
كیفیة محاسبتھا ضريبیاً –أعمال تحت التنفیذ -أ

استبعاد –تطبیق –ذ یتم إجراء المحاسبة الضریبیة لھا عند تمام الانتھاء من ھذه الأعمال الأعمال تحت التنفی
وعلى المأموریة مراعاة فحصھ ١٩٩٢الربح المقدر لأعمال تحت التنفیذ من وعاء شركات الأموال عن سنة 

طبقا لإقرارات الشركة في السنوات التالیة
الضريبة على القیم المنقولة–إثبات -ب

عجز الشركة الطاعنة عن إقامة الدلیل على أن المبالغ التي تطالب باستبعادھا ثم صرفھا للمدیرین بوصفھم من 
مؤداه عدم استبعاد ھذه المبالغ من وعاء الضریبة على القیم ,ولیس باعتبارھم أصحابھا، العاملین بالشركة 

المنقولة

32

جزاء-میعاد تقديمه –إقرار ضريبي -أ
لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ١٢١(اء المنصوص علیھ في المادة الجز

اعتماد –ینطبق فقط على الشركات التي تقدم إقراراتھا بعد نھایة المھلة المحددة قانوناً لتقدیمھ ١٩٨١
ضریبي دون حاجة لتعدیلھ یعد الجمعیة العمومیة للشركة لمیزانیة الشركة في تاریخ لاحق لتقدیم الإقرار ال

إلغاء قرار المأموریة بتطبیق حكم تلك –تطبیق –یتفق وحكم ھذه المادة ، إجراء صحیحاً من جانب الشركة 
المادة على الشركة الطاعنة

33

أثر عدم تقديمه-إقرار ضريبي-أ
نون الضرائب على الدخل الصادر من قا) ج/٤١( طبقاً للمادة ، یترتب على عدم تقدیم الممول للإقرار الضریبي 

–طبقاً لما تستند إلیھ ) ض19)قیام المأموریة بربط الضریبة بنموذج، ١٩٨١لسنة ١٥٧بالقانون رقم 
طالما لم یقدم إقراره ) ض١٨(لا یحق للممول الطاعن أن یعترض على عدم إخطاره بنموذج –تطبیق 

الضریبي للمأموریة
ضريبي من الأسباب التي يقوم علیھاأثر خلو الطعن ال–إثبات–ب 

خلو أوراق الطعن ومذكرة تقدیر الأرباح عن سنة النزاع من بیان الأسباب التي تشكك في صحة أسس 
، المحاسبة التي تم على سند منھا تحدید الضریبة المستحقة على الممول عن السنة السابقة لسنة النزاع 

تعدیل قرار المأموریة–بیق تط-یترتب علیھ اعتماد ھذه الأسس الأخیرة 
(أ/ ٣راجع إثبات المبدأ )

34

إعادة الملف -أثره –انتھاء النزاع الضريبي اتفاقاً بین الممول والمأمورية-أ
للمأمورية لانتھاء النزاع بین طرفیه

35

أثره على الإعفاء من الضريبة على أرباح –اندماج شركات المساھمة -أ
شركات الأموال

من قانون الضرائب على الدخل ) ١٢٠(اندماج شركات المساھمة على الإعفاء المنصوص علیة بالمادة أثر 
تطبیق–خلال فترة الاندماج ١٩٨١لسنة ١٥٧الصادر بالقانون رقم 

شروطه–اندماج -ب 
صدور قرار ، سواء تم الاندماج بالمزج أو الابتلاع ، یشترط لاندماج شركة مساھمة في شركة مساھمة أخرى 

من الوزیر المختص یرخص بذلك بعد موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة للشركتین و تقییم أصول الشركتین 
عملیة الاندماج عادة تستلزم مضى فترة انتقالیة یتم فیھا توفیق الأوضاع القانونیة لكل شركة –وخصومھا 

خلال ھذه ....اج حتى صدور القرار الوزاري بالاندماجیبدأ من تاریخ قرار الجمعیة العامة غیر العادیة بالاندم
الفترة یكون لكل من الشركة الدامجة والمندمجة الشخصیة المعنویة المستقلة بالقدر الذي یسمح لكلیھما 

أحقیة الشركة –أثر ذلك –وكذلك استمرار قید و تداول أسھمھا بسوق الأوراق المالیة ، بمباشرة أعمالھا 
الخاص بالشركة المندمجة فیھا ، ملیون جنیھ .... البالغ ، ماد خصم نسبة رأس المال المدفوع الطاعنة في اعت

حتى تاریخ شطب قید الشركة المندمجة في ١/٩/١٩٩٧اعتباراً من تاریخ انعقاد الجمعیة العمومیة في 
إعمالا ، ال ویتم خصمھا من وعاء الضریبة على أرباح شركات الأمو%٩وذلك بمعدل فائدة ، ٧/١٠/١٩٩٨
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المشار إلیھا) ١٢٠(لحكم المادة 
بداية حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعیة-أ

وثبوت أنھ في تاریخ المعاینة كان المكان تحت أعمال ، قیام مأموریة الضرائب المختصة بمعاینة مقر النشاط 
–بة على الممول من تاریخ سابق على ذلك یحول بین المأموریة وربط ضری، البیاض ولا یزال تحت التجھیز 

تطبیق
أثره على التمتع بالإعفاء من - تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمیة -ب

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعیة
أثره –حصول الممول الطاعن على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمیة لتمویل نشاطھ في مشروعھ الجدید 

وذلك إعمالاً ، وع بالإعفاء من الضریبة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاریخ بدء النشاط تمتع المشر-
لسنة 187المعدل رقم، ١٩٨١لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم (36)للمادة

١٩٩٣
)٢٨راجع المبدأ (

37

ة الدمغةخضوعھا لضريب-طبیعتھا –بطاقات ائتمانیة غیر مغطاة -أ 
من قانون ضریبة الدمغة رقم ) ٥٧(خضوع البطاقات الائتمانیة غیر المغطاة لضریبة الدمغة المقررة بالمادة 

أن ھذه البطاقات لا تعدو أن تكون تسھیلاً –أساس ذلك –على أعلى رصید مدین ، ١٩٨٠لسنة ١١١
حت تصرفھ مبلغاً من المال خلال مدة محددة حیث إن التسھیل ھو تعھد من البنك لعمیلھ بأن یضع ت، ائتمانیاًُ◌ 

، ، یحق للعمیل خلالھا سحب ھذا المبلغ كلیاً أو سحب جزء منھ طبقاً للشروط المتفق علیھا بین البنك والعمیل
وبمجرد سحب العمیل للمبلغ كلھ أو جزء منھ تنشأ في ذمتھ مدیونیة یترتب علیھا التزامھ بسداد ھذا المبلغ 

سواء كان السحب نقداً أو في صورة ، وھو ما یتحقق في البطاقة الائتمانیة ، المتفق علیھا للبنك خلال الفترة
مشتریات

لأن القرض يتطلب عقدا محدداً به قیمة ، البطاقة الائتمانیة لا تعد قرضاً -ب 
وھذا غیر حاصل في البطاقة الائتمانیة ، وطريقة السداد ومدته ، مبلغ القرض 

د مدين للبطاقة الائتمانیة لضريبة الدمغةیتطبیقإخضاع أعلى رص
من قانون (58)خضوع البطاقة الائتمانیة لضريبة الدمغة المقررة بالمادة–ج 

أنه حال موافقة البنك على طلب العمیل –أساس ذلك –ضريبة الدمغة 
يتم من خلاله ، يقوم بفتح حساب جارى له ، الحصول على ھذه البطاقة 

١٥احتساب ضريبة مقدارھا –تطبیق –میل وتسديداته معرفة مسحوبات الع
جنیھا عند فتح ھذا الحساب لأول مرة بالإضافة إلى رسم تنمیة الموارد 

المالیة للدولة وضريبة الدمغة السنوية على الحساب
أن –أساس ذلك –خضوع كشف حساب البطاقة الائتمانیة لضريبة الدمغة–د 

ت ومديونیة كل عمیل عن الحساب الجاري ھذا الكشف خاص برصید ومسحوبا
ولیس عن البطاقة الائتمانیة، المشار إلیه 

38

عدم خضوعھا لضريبة الدمغة-تسھیلات بضمان شھادات إيداع -أ
من قانون ) ٥٧/١(عدم خضوع التسھیلات بضمان شھادات الإیداع لضریبة الدمغة النسبیة المقررة بالمادة 

قیام البنك الطاعن باتخاذ الإجراءات التي بموجبھا تنتفي –شرطھ–١٩٨٠نة لس١١١ضریبة الدمغة رقم 
، ووضعھا في حساب خاص مجمد، على ھذه الشھادات ، الحاصل على التسھیل ,كل سلطة للعمیل المودع

وتخصیصھا للوفاء بما یسفر عنھ الاعتماد الممنوح، ومعنون باسم العملیة المضمونة 
(أ/٣٨، أ/٢٤راجع المبدأين )

عقود وعملیات فتح الاعتماد الذي تمنحه البنوك للعملاء بضمان شھادات -ب
أو حسابات توفیر أو ودائع لأجل أو تحت الطلب أو أية ادخارإيداع أو شھادات 

ضمانات شخصیة أو عینیة تخضع لضريبة الدمغة النسبیة المقررة بالمادة 
المشار إلیھا

ویقوم البنك باتخاذ ، وإخراجھا من الحساب المودعة بھ ، لغ أو جزء منھا ما لم یتم تجنیب ھذه المبا,
ومعنون ، ووضعھا في حساب خاص مجمد ، الإجراءات التي بموجبھا تنتفي كل سلطة للعمیل المودع علیھا 

وتخصیصھا للوفاء بما یسفر عنھ الاعتماد الممنوح، باسم العملیة المضمونة 
(أ/٣٨، أ /٢٤راجع المبدأين )

39

أثر ذلك–تسوية النزاع في الطعن الضريبي اتفاقاً -أ
وإخطار لجنة الطعن بھذا الاتفاق ,اتفاق الممول الطاعن مع مأموریة الضرائب المختصة على تسویة النزاع

40
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تطبیق–یترتب علیھ إعادة ملف الطعن للمأموریة لانتھاء النزاع 
تمسك بھصاحب الصفة والمصلحة في ال–تقادم - أ

عدم قبول الدفع بالتقادم المقدم ممن لا –تطبیق –صاحب الصفة والمصلحة في التمسك بالتقادم ھو الممول 
صفة لھ في ذلك

حجیھ-ب اتفاق
الاتفاق المبرم بین الشركة المالكة والشركة المدیرة في شأن توزیع الفروق الضریبیة الناشئة عن الفحص 

، رباح عند انتھاء المصلحة من الفحص والربط الضریبي یسرى على طرفیھ بینھا بنسبة حصة كل منھا في الأ
ولا حجة لھ في مواجھة المصلحة

41

مدتھ-تقادم دین الضریبة على أرباح المھن غیر التجاریة- أ
ولیس بمضي ثلاث سنوات طبقاً ,دین الضریبة على أرباح المھن غیر التجاریة یتقادم بمضي خمس سنوات

من قانون الضرائب على الدخل الصادر ) ١٧٤(أن المادة - أساس ذلك –من القانون المدني ) ٣٧٧/١(للمادة 
تقضى بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضریبة المشار إلیھا بمضي ١٩٨١لسنة ١٥٧بالقانون رقم 

تقر علیھ أن الخاص ومن المس، خمس سنوات ، وھذا القانون یعد قانوناً خاصاً بالنسبة إلى القانون المدني 
رفض الدفع بالتقادم–تطبیق –یقید العام 

42

مدتھ–تقادم دین الضریبة - أ
حتى إحالة الطعن ) ض١٩(تقادم دین الضریبة بمضي خمس سنوات من تاریخ إخطار الممول الطاعن بنموذج 

قانون الضرائب على من ) ١٧٤(أساس ذلك المادة –المقدم من الممول على ھذا النموذج إلى لجنة الطعن 
عن فترتي النزاع في ) ض19)إخطار الممول بنموذج-تطبیق-١٩٨١لسنة ١٥٧الدخل الصادر بالقانون رقم 

وعدم إحالة اعتراضھ للجنة الطعن إلا ,واعتراضھ على ذلك خلال المواعید٢٧/٢/١٩٩٢، ١٢/١٠/١٩٨٧
ط حق المصلحة في المطالبة بالضریبةومن ثم سقو,مؤداه اكتمال مدة التقادم، ١٠/٤/٢٠٠٧بتاریخ 

43

كیفیة حساب بدایة مدتھ-تقادم دین الضریبة على أرباح شركات الأموال - أ
بموجب ١٢/١/١٩٩٤الثابت من مذكرة الفحص أن المصلحة حددت تاریخ بدء نشاط الشركة الطاعنة في 

عن ) ض١٨(نموذج –١٩٩٤ام أي أن الملف تحت ولایة المصلحة من ع، ٢٨/٢/١٩٩٤مذكرة معتمدة في 
أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاریخ الأجل المحدد ٥/٩/٢٠٠١صادر بتاریخ ٩٤/١٩٩٥سنة 

وأن سنتھا المالیة تنتھي في ، بمراعاة أن الشركة الطاعنة شركة مساھمة ,٩٤/١٩٩٥للمحاسبة عن سنة 
ھو ١٩٨١لسنة ١٥٩ومیة طبقاً للقانون رقم وأن أقصى میعاد لاجتماع جمعیتھا العم، من كل عام ٣١/١٢

٣٠/٧/١٩٩٦بمعنى أن آخر میعاد لتقدیم الإقرار الضریبي للشركة ھو ، ستة أشھر من انتھاء السنة المالیة 
( طبقاً للمادة ، بالتقادم 94/1995سقوط حق المصلحة في المطالبة بدین الضریبة عن سنة-تطبیق–

١٩٨١لسنة ١٥٧دخل الصادر بالقانون رقم من قانون الضرائب على ال) ١٧٤

44

قطع مدة التقادم–تقادم دین الضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة- أ
یسقط حق ، ١٩٨١لسنة ١٥٧من القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ١٧٤(طبقاً للمادة 

تبدأ من الیوم التالي ، انون بمضي خمس سنوات الحكومة في المطالبة بما ھو مستحق لھا بمقتضى ھذا الق
و ، من ھذا القانون ) ١٢١(،) ١٢٢(، ) ٩١(لإنھاء الأجل المحدد التقدیم الإقرار المنصوص علیھ في المواد 

تنقطع ھذه المدة بالإخطار بعناصر ربط ، علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص علیھا في القانون المدني 
إخطار الممول –تطبیق - ............. یھ على الممول بأدائھا أو بالإحالة إلى لجان الطعنالضریبة أو بالتنب

یترتب علیھ رفض الدفع ، قبل اكتمال مدة الخمس سنوات المشار إلیھا ) ض١٩(ونموذج، ) ض١٨(بنموذج 
بسقوط دین الضریبة بالتقادم

45

دایة حسابھب–) كسب العمل( تقادم دین الضریبة على المرتبات - أ
مدة تقادم دین ضریبة كسب العمل تبدأ من تاریخ علم المأموریة بواقعة قیام الشركة الطاعنة بصرف المرتبات 

تاریخ علم المأموریة -تطبیق–باعتبارھا الواقعة المنشئة للضریبة ,والأجور وما في حكمھا لموظفیھا
المأموریة على الملف التجاري في بصرف الطاعنة للمرتبات لموظفیھا یبدأ من تاریخ اطلاع 

وإذ تم ، ومن ثم فإن ھذا التاریخ ھو الذي یجب على أساسھ حساب تقادم دین الضریبة ,٢٤/١٠/٢٠٠١
فإنھ یقتضى رفض الدفع بالتقادم٢٥/٩/٢٠٠٢إخطار الشركة بالمطالبة في

نھ زعزعة الأساسعدم تقدیم الشركة الطاعنة أیة مستندات أو ذكر أیة أساس من شأ-إثبات -ب
ومحاسبة الشركة وفقا لتقدیرات ، الذي یقوم قرار المأموریة یربط الضریبة من شأنھ رفض الطعن موضوعاً 

المأموریة

46

تاریخ بدایة حسابھا–مدتھ–) كسب عمل (تقادم دین الضریبة على المرتبات - أ
بأول تاریخ قامت الشركة الطاعنة فیھ مدة تقادم دین ضریبة كسب العمل تحسب من تاریخ علم المأموریة 

باعتبار أن ذلك یمثل الواقعة المنشئة لالتزام الشركة باستقطاع الضریبة وتوریدھا ، بصرف مرتبات لموظفیھا 
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من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ) ٦٣(إلى مأموریة الضرائب المختصة طبقاً للمادة 
التقادم من تاریخ أول علم للمأموریة من خلال اطلاع المأمور یسرى–تطبیق -١٩٨١لسنة 157رقم

رفض الدفاع بالتقادم لعدم اكتمال مدتھ من - الفاحص على الملف التجاري للشركة وھو تاریخ اعتماد الفحص 
ھذا التاریخ

بدایة حسابھا-مدتھ–تقادم دین ضریبة الدمغة - أ
وإنما یرتبط استحقاقھا بتحقق وقائع أو إجراء ، ضریبة سنویة من المقرر قانوناً أن ضریبة الدمغة لیست

ومن ثم فإن تقادم دین الضریبة بالنسبة إلى كل منھا یتم بمرور خمس سنوات ، أعمال أو إبرام محررات معینة 
تطبیق-١٩٨٠لسنة ١١١من قانون ضریبة الدمغة رقم ) ٢٥(إعمالاً للمادة ,من تاریخ تحققھا

بدایة حساب مدتھ-ضریبة الدمغة تقادم دین -ب
وضبط ، إذا ثبت إخفاء الممول للأوعیة الخاضعة لضریبة الدمغة فلا یبدأ التقادم إلا من تاریخ كشف الإخفاء 

تطبیق–الوعاء 

48

قطع التقادم–تقادم دین ضریبة الدمغة - أ
صدور قرار من لجنة الطعن -تطبیق–إحالة النزاع إلى لجنة الطعن من الإجراءات القانونیة القاطعة للتقادم

وقیام المأموریة بإحالة ، بإعادة الملف للمأموریة لإعادة فحص ضریبة الدمغة النسبیة على عقود التنازل 
النزاع إلى لجنة الطعن ثانیة قبل مرور خمس سنوات من شأنھ قطع التقادم

أساس ذلك–خضوعھ لضریبة الدمغة النسبیة –إقرار تنازل - ب 
وموافقة البنك على ، قرار الشركة بالتنازل عن مبلغ معین للبنك الطاعن المصدق على توقیع الشركة علیھإ

تتوافر بھ شروط عقد التنازل المنصوص علیھا في ، قبول التنازل وتوقیعھ علیھ وختمھ بخاتمھ 
یةومن ثم یخضع لضریبة الدمغة النسب، ١٩٨٠لسنة ١١١من القانون رقم (57/2)المادة

بدایة مدتھ في حالة إخفاء الممول للأوعیة الخاضعة –تقادم دین ضریبة الدمغة على الوقائع والمعاملات –جـ
للضریب

من تاریخ ١٩٨٠لسنة ١١١من القانون رقم ) ٤(ضریبة الدمغة على الوقائع والمعاملات تستحق طبقاً للمادة 
) ٢٥(وطبقاً للمادة ,ذي تقتضیھ طبیعتھا والغرض منھاوعلى الأشیاء من تاریخ إعدادھا الإعداد ال، تحققھا 

وذلك ، من ھذا القانون یسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بھا بمضي خمس سنوات من تاریخ الاستحقاق 
من تاریخ كشف لاإإذ في ھذه الحالة لا یبدأ التقادم ، ما لم یثبت إخفاء الممول للأوعیة الخاضعة للضریبة 

خلو أوراق الطعن مما عساه أن یثبت أن البنك الطاعن قام بإخفاء أي من –تطبیق –وضبط الوعاء ، الإخفاء 
أثره بدأ مدة التقادم من الیوم التالي لتاریخ –الأوعیة التي قامت المصلحة بربط الضریبة محل الطعن علیھا 

واتوبالتالي سقوط دین كل ضریبة دمغة مضى على استحقاقھ خمس سن–استحقاقھا 
انقطاعھ–تقادم دین ضریبة الدمغة- د

ینقطع تقادم دین ضریبة الدمغة بإجراء المطالبة بأداء الضریبة

49

النسبة المخصصة للنشاط الریاضي –الضریبة على أرباح شركات الأموال–تكالیف واجبة الخصم - أ
والاجتماعي

توزیع للربح یدرج ھي ،الریاضي والاجتماعي للنشاط ١٩٧٨لسنة ٥١المقررة بالقانون رقم % ٠.٥نسبة ال
أثر ذلك –وبالتالي لیست تكلیفاً على تلك الأرباح ، ضمن حساب التوزیع للأرباح السنویة التي تحققھا الشركة 

رفض طلب الشركة الطاعنة خصم ھذه النسبة ضمن خصومات الإقرار
ب/ ٥٥راجع المبدأ )

50

تحدید وعاء الضریبة–عاء الضریبة على أرباح شركات الأموال تكالیف واجبة الخصم لتحدید و- أ 
ولا ینطبق ، غرامات التأخیر المرتبطة بضریبة المبیعات الخاصة بعملاء الشركة لا تخص الشركة الطاعنة 

، ١٩٨١لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم (114/4)علیھا حكم المادة
ل ضمن التكالیف واجبة الخصم لتحدید وعاء الضریبةوبالتالي لا تدخ

فروق ضریبة كسب العمل المستحقة على العاملین بالشركة الطاعنة وفروق ضریبة المبیعات المستحقة - ب 
لا تعد من التكالیف واجبة الخصم، على عملائھا 

إلیھ یعد إھلاكاً معجلاً ینتج من القانون المشار) ١١٤/٣(الإھلاك الإضافي المنصوص علیھ في المادة -جـ 
الأثر على القیمة الدفتریة للآلة الجدیدة ولیس مزیة إقرار

توزیعات الأرباح المقررة قانونا لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات المساھمة طبقاً لقانون الشركات - د 
) ١١٤(من المادة ) ١٠(بند ومن ثم لا مجال لتطبیق حكم ال، لا تخضع للضریبة على رؤوس الأموال المنقولة 

ولا یجوز خصمھا من فائض ، علیھا ١٩٨١لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 
الأرباح القابل للتوزیع

(د/٦٧، ب /٥٥راجع المبدأین )
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انتفاء الواقعة المنشئة للضریبة–أثره -توقف عن النشاط - أ
وتسلیم البطاقة الضریبیة للمأموریة ثم إخطاره لھا بھذا ، ف عن النشاط نھائیاً قیام الممول الطاعن بالتوق

ومن ثم عدم ربط ضریبة على الممول عن سنوات ، یوجب على المأموریة مراعاة ذلك ، التوقف بعد ذلك 
ع لعدم تطبیق إلغاء المحاسبة عن سنة النزا–قیام المأموریة بربط ضریبة على الممول لا أساس لھ ، لاحقھ 

ثبوت الواقعة المنشئة للضریبة
(أ/٧٦،٧٧،أ /75 ,٥٨، ٥٣، ١٥، أ /٩راجع المبادئ )

52

انتفاء الواقعة المنشئة للضریبة-أثره –توقف عن النشاط - أ
ثم إعادة إخطار المأموریة بھذا ، وإخطاره المأموریة المختصة بذلك ، توقف الممول الطاعن عن النشاط 

(ض١٩(، ) ض١٨(أن وصلھ نموذجي التوقف بعد  قیام المأموریة بمعاینة المحل عدة مرات وتحققھا من –
إلغاء –تطبیق –أثر ذلك انتفاء الواقعة المنشئة للضریبة –سواء قبل أو بعد سنوات النزاع ، أنھ مغلق 

لانتفاء الواقعة المنشئة الضریبة، المحاسبة عن سنوات النزاع 
58 ,١٥راجع المبادئ ) (٧٧، ٧٦،أ /75 ,

53

ضریبة الأرباح على الشركات الأموال-حراسة- أ
ویقع باطلاً أي تصرف یقوم ، یترتب على فرض الحراسة على الشخص أنھ لا یستطیع التصرف في ممتلكاتھ 

قیام الشركة الطاعنة بشراء حق الانتفاع بقطعة أرض مملوكة لأحد الخاضعین للحراسة –بھ بالمخالفة لذلك 
أثر ذلك أنھ –ثم قیامھا بالتعاقد مع الخاضع للحراسة على ذات الأرض ، من جھاز المدعى العام الاشتراكي 

یحق لمأموریة الضرائب المختصة عدم اعتماد المبلغ الذي أدتھ الشركة الطاعنة للخاضع للحراسة عند حساب 
الضریبة المستحقة علیھا

54

ركات قطاع الأعمال العامشركات تابعة خاضعة لأحكام قانون ش- أ
لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ١٢٢(خضوع ھذه الشركات لحكم المادة 

تطبیق–منھ) ١٢١(ولیست لحكم المادة ١٩٨١
النسبة المخصصة للنشاط –تكالیف واجبة الخصم لتحدید وعاء الضریبة على أرباح شركات الأموال - ب

لاجتماعيالریاضي وا
المخصصة لنادي الشركة المساھمة لتقدیم أوجھ الرعایة الریاضیة والاجتماعیة بالشركة أو %٠.٥نسبة الـ 
وبالتالي فھي لا تعتبر من التكالیف ، ھي توزیع للأرباح ، وتدرج ضمن حساب التوزیع السنویة ، المصنع 

كما أنھ لم ، من التكالیف التي حددھا المشرع حیث أنھا لم ترد ض، واجبة الخصم عند تحدید الوعاء الضریبي 
یرد نص بإعفائھا من الخضوع للضریبة

)٥٠راجع المبدأ (

55

أثر خضوع إقرارات الشركة الطاعنة لمراجعة الجھاز المركزي للمحاسبات–شركات مساھمة - أ
رفض ما - تطبیق -ات ھو اعتماد كامل فروق مكافأة ترك الخدمة ضمن مستخدم المخصصات كما ورد بالإقرار

ذھبت إلیھ المأموریة من عدم اعتماد ھذه الفرق

56

خضوعھا لضریبة الدمغة-وصور أذون قبض خزینة ، صور أوامر دفع حوالة - أ
من قانون ) ٨(طبقاً للمادة ، وصور أذون قبض الخزینة لضریبة الدمغة ، خضوع صور أوامر دفع الحوالة 

تعتبر الصور الفوتوغرافیة في –طالما كانت ممضاة ومطابقة للأصل ، ١٩٨٠لسنة ١١١ضریبة الدمغة رقم 
حكم النسخة أو الصورة الممضاة متى استعملت في أي عمل من شأنھ أو یقصد بھ إنتاج أثر من الآثار 

من ھذا القانون) ٣(القانونیة على النحو الوارد بالمادة 
من القانون المشار إلیھ ) ٥٦/٢(اء المنصوص علیھ في المادة لا ینال من الخضوع للضریبة الاستناد إلى الإعف

حیث أن ھذا الإعفاء یقتصر على الإیصالات الداخلیة المتبادلة بین موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامھا أو ، 
وھو ما لا یشمل الإیصالات المتبادلة بین العمیل والبنك، بینھا وبین فروعھا بقصد تنظیم العمل الداخلي 

57

أثر عدم تحققھ-مناط الخضوع لھا –ضرائب على الدخل - أ
مناط الخضوع للضرائب على الدخل المنصوص علیھا في قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 

وتحقیق ربح من ھذا ، وھو مباشرة الممول لأي من الأنشطة المنصوص علیھا فیھ ، ١٩٨١لسنة ١٥٧
فإذا لم یثبت مباشرة النشاط أو عدم تحقیق ربح على نحو ، لإعفاء المقرر قانوناً النشاط مما یجاوز حدود ا
ومطالبتھ بھا، فإنھ لا یكون ثمة من أساس لربط أیھ ضریبة علیھ ، یخضع الممول للضریبة 

فتح الملف الضریبي للممول دون أیھ مستندات أو معاینات تكشف عن ممارسة الممول لنشاطھ –تطبیق -ب )
تصویرال( 

بل على النقیض من ذلك ثبوت أنھ ، وعدم وجود أیھ بیانات تتعلق بالخصم والإضافة تخص الممول أو نشاطھ 
وذلك من خلال المعاینة التي تمت في سنة ، لیس ثمة نشاط من ھذا النوع یجرى ممارستھ في مقر الممول 

إلغاء المحاسبة عن السنوات النزاع–لاحقة لسنوات النزاع 
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(٧٦،أ /75 , 58 , 53 , 15,أ/٩المبادئ راجع )
كیفیة تحدیدھا–عینة الفحص –ضریبة دمغة - أ

یتعین على مأمور الضرائب تنویع شھور العینة وعدم ثباتھا وزیادتھا لتكون أكثر تعبیراً واقتراباً من واقع 
.تطبیق–الشركة الطاعنة

١٩٨٠لسنة ١١١من القانون رقم (٨(لاً للمادة خضوع نسخ وصور أصل المحرر لضریبة الدمغة إعما–ب 

59

حساب الودیعة-ضریبة دمغة على الحسابات التي تفتح بالمصارف- أ
ضریبة دمغة على كل حساب ١٩٨٠لسنة ١١١من قانون ضریبة الدمغة رقم ) ٥٨/١(فرض المشرع بالمادة 

- تطبیق–ئع الطاعن من الحساب الجاري وإنما تنبثق ودا,لا یوجد حساب ودیعة مستقل–یفتح بالمصارف 
لا مجال لفرض ضریبة الدمغة

خضوعھا لضریبة الدمغة–الأجزاء غیر المغطاة من الاعتمادات المستندیة - ب
أن الواقعة المنشئة للضریبة ھي ، من قانون ضریبة الدمغة المشار إلیھ ) ٥٧/١(یبین من استعراض المادة 

یأخذ حكم الغطاء النقدي الغطاء بودائع-المغطى نقداً واقعة تحریر عقد الاعتماد غیر
(ب,أ/٧٧راجع المبدأ )
أساس ذلك–مدى خضوعھا لضریبة الدمغة -الاعتماد مقابل تسھیلات ائتمانیة-ج

الاعتماد المفتوح بالبنك الطاعن مقابل تسھیلات ائتمانیة یخضع لضریبة الدمغة المنصوص علیھا بالمادة 
أن ھذا الاعتماد لا یعد مغطى نقداً على نحو یخرجھ من نطاق فرض –أساس ذلك–الیھا المشار ) ٥٧/١(

تطبیق–الضریبة
أساس ذلك-عدم خضوعھا لضریبة الدمغة-حساب جارى مدین بضمان ودائع - د 

، من قانون ضریبة الدمغة (٥٧/١(عدم خضوع ھذا الحساب لضریبة الدمغة المنصوص علیھا في المادة 
عن حق ید الشخص أو الجھة صاحبة الودائعوغل ، ا اتخذ البنك الطاعن إجراءات تخصیص الودیعة طالم

واتخاذ ، من خلال التنازل عنھا لصالح البنك ، التصرف فیھا أو السحب منھا خلال فترة سریان الاعتماد 
د ذلك حكم محكمة النقض أك–الإجراءات القانونیة اللازمة لیتمكن البنك من التصرف فیھا دون قید أو شرط 

٢٠٠٣لسنة 10ق والتعلیمات التفسیریة لمصلحة الضرائب رقم٦٤لسنة ١٠٤٥في القضیة رقم 

60

طلب إعادتھ للمأموریة- طعن ضریبي - أ
لا یجوز للطاعن أن یكتفي بطلب إعادة ملف الطعن للمأموریة للوصول إلى الاتفاق معھا بعد أن تم تحدید جلسة 

اكتفاء الممول الطاعن بھذا الطلب وعدم حضوره وإبداء دفاع –تطبیق –اولاً أمام لجنة الطعن وصار متد، لھ 
وتأیید المأموریة، أثره رفض الطعن –في الموضوع 

61

اعتراض العامل لدى جھة عملھ على الضریبة التي تم خصمھا من راتبھ–طعن مباشر - أ
حال –عن إحالة الاعتراض ، تراض إلیھا من جھة العمل وتقاعس مأموریة الضرائب بعد إحالة ھذا الاع

یجعل من حق العامل اللجوء مباشرة إلى ھذه اللجان طالباً عرض النزاع علیھا ، إلى لجان الطعن –استمراره 
عدم قیام جھة العمل بإرفاق ردھا على الاعتراض المرسل للمأموریة لیس من الإجراءات الجوھریة التي –

لفتھا حرمان العامل من حقھ في اللجوء إلى لجان الطعنیترتب على مخا
سریان القانون من حیث الزمان-ب

وقد تطبق على علاقات قانونیة نشأت قبل ، القوانین لا تسرى كأصل عام إلا على ما یقع من تاریخ العمل بھا 
الضریبة على الدخل الصادر قانون - تطبیق–نفاذھا أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على ھذه العلاقات 

یسرى على المرتبات وما في حكمھا التي یستحقھا العامل اعتبارا من أول ٢٠٠٥لسنة ٩١بالقانون رقم 
عدم جواز تطبیق قانون الضرائب على الدخل الملغى على ھذه –٩/٦/٢٠٠٥الشھر التالي لتاریخ نشره في 

المرتبات اعتباراً من ھذا التاریخ
الإعفاء المقرر للعلاوات الخاصة - نطاقھ –وات الخاصة من الضریبة على المرتبات والأجور إعفاء العلا-ج

المضمومة أو غیر المضمومة للمرتب
من الخضوع للضریبة لا یسرى على الحوافز و المكافآت والأجور الإضافیة التي تمنح للعامل وتتخذ ھذه 

مبلغ العلاوة الخاصة فقط بالمفھوم الذي حدده المشرعلأن الإعفاء یقتصر على ، العلاوات أساسا لحسابھا 
ھو خضوع كل ما یستحق 2005لسنة٩١الأصل في قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم - د

للعامل نتیجة أداء عملھ لدى الغیر للضریبة على الدخل
ضوع لھذه الضریبة إلا بنص فلا إعفاء أو عدم خ، أیاً كانت مسمیات أو صور أو أسباب ھذه المستحقات 

لا یوجد نص یعفي مقابل تمیز الأداء الممنوح للسادة أعضاء الھیئات القضائیة كحوافز إنتاج - تطبیق–خاص 
وذلك على خلاف الحال بالنسبة إلى بدل القضاء وبدل التمثیل ، من الضریبة على المرتبات وما في حكمھا 

الذي یتقاضاه السادة أعضاء تلك الھیئات
ھالفرق بین الأجور المتغیرة والحوافز والمكافآت من ناحیة والبدل أو المقابل الذي یمنح للعامل لتعویض-ھـ
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عن نفقات تكبدھا من ناحیة أخرى في مجال الخضوع للضریبة على المرتبات وما في حكمھا
ض١٩(بطلان نموذج –طعن مباشر -أ)

على سند من أنھ لم یسبق ، ت الحجز التي اتخذتھا المأموریة ضده قیام الممول بتقدیم طعن مباشر على إجراءا
ثبوت خلو ملف الطعن من أیة إعلامات وصول أو أي دلیل آخر یفید إخطار الطاعن –)ض١٩(إخطاره بنموذج 

ومن ثم إلغاء ما یترتب علیھ من إجراءات ربط وحجز عن سنوات ، مؤداه بطلان ھذا النموذج ، بھذا النموذج 
من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ١٢٥( أن المادة -أساس ذلك –) ٧٩/٨٢(النزاع
تلزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بكتاب موصى علیھ بعلم الوصول بعناصر ربط ١٩٨١لسنة ١٥٧

الضریبة و بقیمتھا

63

حجز-طعن مباشر- أ
خلو ملف الطعن من إعلامات الوصول الدالة على ، لى أموالھ قیام الممول بتقدیم طعن مباشر لتوقیع الحجز ع

إلغاء الحجز- أثره { ٤,٣، ) ض١٩(،) ض١٨(} استلام الممول للنماذج 

64

رفضھ–طلب إعادة فحص - أ
رفض الطلب –طلب إعادة أوراق الملف المأموریة لتنفیذ قرار لجنة الطعن السابق بإجراء الفحص الدفتري 

استناداً إلى أن الثابت من ملف الطعن وجود علم الوصول ، لطاعن وفق تقدیرات المأموریة ومحاسبة البنك ا
بالإضافة إلى أن البنك لم ، الدال على استلام البنك لطلب الحضور لإجراء الفحص على خلاف ما أفاد بھ البنك 

یقدم أیة مستندات تشكك في صحة وسلامة تقدیرات المأموریة
(٢٢راجع المبدأ )

65

أساس ذلك–خضوعھ لضریبة الدمغة ورسم تنمیة الموارد المالیة للدولة -طلب فتح الحساب الجاري - أ
وھما إیجاب البنك وقبول ، طلب فتح الحساب الجاري بالبنك الطاعن یمثل عقداً تلاقت فیھ إرادتا طرفا التعاقد 

لھ ھذه الشروط یعتبر جزءاً لا یتجزأ من وأن توقیع العمیل باطلاعھ على شروط فتح الحساب وقبو، العمیل 
طلب فتح الحساب –أثر ذلك -ولا یعد موضوعا لھ ذاتیة مستقلة یصلح بمفرده كوعاء للضریبة، شروط العقد 

الجاري بھذا الوصف یعد عقداً مكوناً من ورقة واحدة یخضع لضریبة الدمغة ورسم تنمیة الموارد المالیة 
تطبیق–للدولة 

أساس ذلك–خضوعھا لضریبة الدمغة –لتوفیر تخضع لضریبة الدمغة النوعیة حسابات ا–ب
من قانون ) ٥٨/١(إعمالاً لحكم المادة ,حسابات مصرفیة تخضع لضریبة الدمغة النوعیةھيحسابات التوفیر 

لأن حسابات، و الذي ورد عامًا فلم یقتصر على الحساب الجاري فقط ١٩٨٠لسنة ١١١ضریبة الدمغة رقم 
وھو حساب یقبل ، ناتجھا تحقیق فائدة یتم تعلیتھا على الحساب ، التوفیر حسابات مستقلة قائمة بذاتھا 

تطبیق–السحب والإیداع 

66

أثره الضریبي-عقد الإدارة - أ
الھدف من الإدارة تنظیم أسالیب تقسیم الربح بین الشركة المالكة والشركة المدیرة بما یحكم العلاقة بین طرفیھ

.ولا یمكن أن یرتب مصروفات یجب خصمھا ضریبیاً ،
مقابل الخدمة یجب توجیھھ محاسبیاً طبقاً للقرار الوزاري-ب

وھذا ھو حال مخصص الإحلال ، ویتم تعلیتھ كأرصدة بالمیزانیة یتم استھلاكھا بعد ذلك وعند الاستخدام الفعلي 
من مقابل الخدمة لتغطیتھ%٤والتجدید الذي یتم تجنیب ال

لا یجوز تحمیل مصروفات على حساب الأرباح والخسائر مرتبطة بمخصص الإحلال والتجدید-ج 
طبیعة استخدام ھذا المخصص تنصرف إلى تكوین رأسمالي لأصول الفندق یتم استھلاكھا سنویاً بقائمة الدخل 

عاً لتكرار تحمیلھ ومن ثم لا مجال لتحمیل المنصرف من ذلك المخصص ضمن المصروفات من، للشركة المالكة 
لدى الشركة المدیرة ومرة أخرى لدى الشركة المالكة ضمن إھلاك الأصول الثابتة

تكالیف واجبة الخصم لتحدید وعاء الضریبة على أرباح شركات الأموال المستحقة على الفنادق- د 
و ، الیف واجبة الخصم قیمة وثائق التأمین على حیاه العاملین لصالح أسرھم في حالات الوفاة تعد من التك

الثابت قیام الطاعن بسداد بوالص التأمین لصالح ھذه الأسر
-
1

حیث ، ى المتسبب في ذلك التعویضات التي تؤدى للنزلاء مقابل فقد أمتعتھم أ و تلفھا دون التوصل إل
لما اعتمدت طا، راف الخاصة بالفنادق أداء ھذه التعویضات حفاظاً على سمعتھا وأمان النزلاء عتوجب الأ

الإدارة الخاصة بالفندق ھذه التعویضات

-
2

–مقابل التالف من الأطعمة والمشروبات طالما لم یتم ذلك دون إھمال من العاملین أو مسئولیتھم عنھ 
تطبیق

-
3
(ب/55 ,٥٠راجع المبدأین )

67

الضریبة على أرباح شركات الأموال-غرامات ضریبیة - أ
واعتمد ، لطاعنة بغرامات ضریبیة طالما أن الجمعیة العمومیة لھا أقرت الحساب السنوي عدم تحمل الشركة ا
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خلال الثلاثة أشھر التالیة لنھایة السنة المالیة للشركة (الإقرار خلال ثلاثین یوماً من التاریخ المحدد في نظامھا 
1981لسنة١٥٧بالقانون رقم من قانون الضریبة على الدخل الصادر) ١٢١(إعمالاً للمادة (على الأكثر

مدى خضوعھا –أرباح دفتریة ناتجة عن إعادة تقییم الأصول والخصوم المتداولة بالعملات الحرة - ب
للضریبة

أن تكون أرباحاً دفتریة ولیست حقیقیة ، یشترط لعدم خضوع ھذه الأرباح للضریبة على أرباح شركات الأموال 
وأن ، تضیفھا إلى قائمة الدخل وإدراجھا ضمن الإیرادات الواردة بھذه القائمةومن ثم یتعین على الشركة ألا ، 

ثبوت أن الشركة قامت بإدراج ھذه –تطبیق–تكون معلقة بالمیزانیة ثم تتبعھا كرصید من سنة إلى أخرى 
غذیة وت، ثم توزیعھا في نھایة العام على المساھمین ، الأرباح ضمن الإیرادات الواردة بقائمة الدخل 

ومن ثم فإنھا في ھذه الحالة لا تعد بمثابة فروق ، مما كان لھ أثر في زیادة حقوق الملكیة ، الاحتیاطیات بھا 
وإنما ھي فروق حقیقیة تخضع للضریبة,دفتریة

الضریبة على أرباح شركات الأموال-فحص دفتري - أ
بحیث تكون مذكرة الفحص ، لمساھمة یجب على مأموریة الضرائب المختصة استعراض حسابات شركة ا

لاسیما وأن الأوراق خلت من بیان أیة أسباب جدیة تبرر ، قائمة على التعدیل في حساباتھا طبقاً لأحكام القانون 
إجابة الشركة الطاعنة إلى طلبھا إعادة –تطبیق –الإھدار الدفتري من الناحیتین الشكلیة أو الموضوعیة 

یة لفحص الدفاتر والحسابات عن سنة النزاعأوراق الملف إلى المأمور
(12راجع المبدأ)

اختصاص لجان الطعن الضریبي- ب 
لجان الطعن الضریبي لا تقوم بفحص دفاتر وحسابات الشركات الطاعنة ابتداء

(أ/ ١٨راجع المبدأ )

69

الضریبة التي تخضع لھا أرباح شركات الأموال–قانون - أ
للضریبة على الأرباح ١٩٣٩لسنة ١٤ال كانت تخضع في ظل العمل بالقانون رقم أرباح شركات الأمو-

١٩٨١لسنة ١٥٧ھذا في حین فصل قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ، التجاریة والصناعیة 
اً للمادة طبق، الأساس فیھ ، فأفرد كتاباً خاصاً للضریبة على أرباح شركات الأموال ، بین الضرائب النوعیة 

خضوع صافي الأرباح الكلیة التي تحققھا ھذه الشركات سنویاً للضریبة على أرباح شركات الأموال) ١١١(
إعفاء من الضریبة على أرباح شركات الأموال- ب

یعد استثناء لا یتحقق إلا في حدود صافي الأرباح الكلیة الخاضعة ) ١٢٠(الإعفاء من ھذه الضریبة طبقاً للمادة 
تطبیق–ومن ثم فإن ھذا الإعفاء یدور وجوداً و عدماً مع وجود أرباح خاضعة للضریبة ، بة للضری

70

نطاقھا-حجیة-قرارات لجان طعن والأحكام قضائیة- أ
تقتصر حجیة قرارات لجان الطعن والأحكام القضائیة على الحالات الصادرة فیھا ولا یجوز تعمیمھا

م المنقولةإعفاء من الضریبة على القی- ب 
أنھا تعفي الأرباح التي توزعھا الشركة من ١٩٧٩لسنة ٥٩من القانون رقم ) ٢٤(الأصل في نص المادة 
بید أن أعضاء مجلس الإدارة قد یحصلون من شركاتھم على مبالغ أخرى من غیر ، ضریبة القیم المنقولة 

فتستحق بغض النظر عن نتیجة أعمال ، لھم الأرباح الموزعة مثل المرتبات والأتعاب التي تؤدى لھم نظیر إعما
خضوع ھذه المبالغ للضریبة على القیم المنقولة إعمالاً –الشركة وما إذا كانت قد حققت ربحاً أو خسارة 

١٩٨١لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ١٠، ٩، ٨البنود (للمادة الأولى 

71

أساس ذلك–عدم خضوعھ لضریبة الدمغة –ضة والشركة التابعة قرض بین الشركة القاب- أ
الأموال المتبادلة فیما بین الشركة القابضة والشركات التابعة لھا لیست قروضاً تخضع لضریبة الدمغة 

كما أنھا لیست قروضاً مصرفیة ، ١٩٨٠لسنة ١١١من القانون رقم (57/3)المنصوص علیھا في المادة
أحقیة الشركة الطاعنة في استبعاد الضریبة على –تطبیق –حد أطرافھا مصرفاً أو بنكاً حیث یجب أن یكون أ

القروض للشركات التابعة لھا
(73 ,ب/١٠راجع المبدأین )

72

عدم خضوعھا لضریبة الدمغة-قروض المساھمین - أ
من ) ٥٧(ة بالمادة عدم خضوع قروض المساھمین المقدمة للشركة الطاعنة للضریبة على الدمغة المقرر

ھذا في حین أن ، أن ھذه القروض غیر مصرفیة –أساس ذلك–١٩٨٠لسنة ١١١قانون ضریبة الدمغة رقم 
الضریبة المنصوص علیھا في ھذه المادة تستحق على الأعمال والمحررات المصرفیة أي التي یكون أحد 

لى القرض المقدم للشركة الطاعنة من إحدى إلغاء قرار المأموریة بربط ضریبة دمغة ع-تطبیق –طرفیھا بنك 
الشركات المساھمة فیھا

(ب/١٠راجع المبدأ )

73

عدم خضوعھ للضریبة على المرتبات–مقابل نقدي لرصید الأجازات - أ 74
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الذي یحصل علیھ العامل عند انتھاء خدمتھ للضریبة على الإجازاتعدم خضوع المقابل النقدي لرصید 
أن ما یحصل علیھ العامل من ھذا المقابل لا یعدو أن یكون إضافة لما یستحق لھ عند –أساس ذلك –المرتبات 

ولا یأخذ ، ولا یعد مرتباً أو أجراً عن تلك المدة ، وھو یمنح دفعة واحدة ,ترك الخدمة من معاش ومكافأة
لمرتبات والأجور وما في كما أن ھذا المقابل لا یتسم بما تتسم بھ ا، ولیس مكافأة أو تعویضاً عن ذلك ,حكمھ

ولا یعد تعویضا لا فتقاده ، من قانون الضرائب على الدخل ) ٥٥(حكمھا والمكافأة التي عناھا نص المادة 
ھذا المقابل لا یعدو أن یكون التزاماً قرره القانون على جھة –مقوماتھ من خطأ وضرر ورابطة سببیة بینھما 

لغاء قرار المأموریة بربط ضریبة مرتبات على المقابل النقدي لرصید تطبیق إ–العمل عند ترك العامل الخدمة 
الأجازات

الواقعة المنشئة لضریبة الدمغة- أ
ھو تحقق الواقعة المنشئة للضریبة١٩٨٠لسنة ١١١مناط استحقاق ضریبة الدمغة طبقاً لأحكام القانون رقم 

(٧٦، أ /٧٥، ٥٨، ١٥، أ /٩راجع المبادئ )
سعر تحویلھا–عملة أجنبیة –ئب ضرا- ب

یعتد بالسعر الرسمي المعلن من البنك –من المقرر أن أداء الضرائب بجمیع أنواعھا یكون بالعملة الوطنیة 
تطبیق–المركزي لدى توافر الواقعة المنشئة للضریبة 

قیمة التعامل-ضریبة دمغة على المحرر-جـ 
قیمة التعامل في الأحوال التي یتوقف تحدید ضریبة الدمغة یجب على أصحاب الشأن أن یضمنوا المحرر

إقرار البنك الطاعن –تطبیق –١٩٨٠لسنة ١١١من القانون رقم ) ٦/١م(المستحقة على بیان ھذه القیمة 
بمحضر أعمال المأموریة أن السند الإذني للتسھیلات بدون ضمان یعادل قیمة التسھیل الممنوح للعمیل ، أثره 

ذه القیمة لضریبة الدمغةخضوع ھ، 

75

أثر عدم تحقیقھا–الواقعة المنشئة للضریبة على الأرباح الرأسمالیة - أ
أساس القول بتحقیق ربح رأسمالي یخضع للضریبة ھو ثبوت التصرف في أصل أو عنصر من عناصر المنشأة 

بعد التوقف عن ، التجاري التصرف في الموقع الذي كان یتخذ مقراً لمباشرة النشاط–) المحل التجاري( 
لا یعدو أن یكون ، حسبما أفادت المأموریة ، وتسلیم البطاقة الضریبیة الخاصة بھ ، مباشرة ھذا النشاط 
إلغاء الربح الرأسمالي الذي –تطبیق –لا تستحق عنھ ضریبة على الربح الرأسمالي ، تصرفاً عقاریاً عادیاً 

قدرتھ المأموریة
(أ/77,أ/ ٧٥، ٥٣،٥٨، ١٥راجع المبادئ )

76

مدى خضوعھا لضریبة -صور خطابات الضمان –رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة-اعتمادات –ودائع - أ
الدمغة

انتفاء الواقعة المنشئة –أساس ذلك –والودائع السنویة لضریبة الدمغة ، عدم خضوع الودائع لأول مرة
إذا أن الثابت من الناحیة الفنیة وفقاً لما جرى علیھ العرف المصرفي ، حیث لا یوجد حسابات ودائع,للضریبة

حیث یتم ربط الودیعة من خلال طلب ودیعة یقدمھ العمیل للبنك ، أنھ لا یوجد حساب مصرفي مستقل للودائع
خصماً من حسابھ الجاري وذلك بموجب قید نظامي

(ب/٦٠راجع المبدأ )
أساس ذلك–ودائع والتسھیلات بضمان ودائع لضریبة الدمغة عدم خضوع الاعتمادات المغطاة ب- ب

وأن تواریخھا قبل أو عند ، وأن العمیل یتنازل عنھا للبنك ، ثبوت أن الودائع تغطى قیمة الاعتماد والتسھیل
-تطبیق –وأنھا مجمدة في حسابات مستقلة خلال فترة سریان الاعتماد أو التسھیل ، فتح الاعتماد أو التسھیل 

لغاء قرار المأموریةإ
(ج/٦٠، أ /٢٤راجع المبدأین )
من قانون ضریبة الدمغة ) ٥٧( طبقاً للمادة ، لضریبة الدمغة -اعتمادات-خضوع العملاء المتعثرین -جـ

أساس ذلك–١٩٨٠لسنة ١١١رقم 
، في قیمة الدین وفوائدهتثبت أحقیة البنك ، أن إحالة ھؤلاء العملاء للقضاء تنبثق من عقود اعتمادات ساریة

، لأنھ لو لم تكن ھذه العقود كذلك لا یكون للبنك أي سند قانوني لاتخاذ الإجراءات ضد ھؤلاء العملاء
فضلاً عن أن أرصدة ھؤلاء العملاء المتعثرین لا زالت ، فالإجراءات القانونیة لا توقف أثر عقد فتح الاعتماد

من القانون (57)طبقاً للمادة، ى علیھا الضریبة النسبیة سنویاً وتسر، ثابتة بحسابات البنك لم یتم شطبھا
رفض الطلب–تطبیق –المذكور 

لضریبة الدمغة المستحقة على ، فیما عدا الصورة الفوتوغرافیة ، خضوع نسخ وصورة المحرر أو المستند - د
من قانون ضریبة الدمغة) ٨(الأصل طبقاً للمادة 

حیث اشترط ، المشرع استثنى فقط الصورة الفوتوغرافیة–ورة ممضاه متى كانت ھذه النسخة أو الص
" جاء لفظ –من القانون ذاتھ ) ٣(لخضوعھا أن یكون استعمالھا على الوجھ المشار إلیھ بالمادة 
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–تطبیق –وبالتالي یستوي أن یكون توقیع بالید أو الكربون أو البصمة أو الختم، عاماً ومطلقاً "ممضاه
النسخ أو الصور للضریبة من جانب المأموریة یتفق وصحیح حكم القانونإخضاع ھذه

الجزء الثاني

المبــــــــــــدأ رقم 
المبدأ

عبء الإثبات–التأجیر المفروش - الواقعة المنشئة للضریبة –إثبات 
ربط الضریبة یجب أن یبنى عبء إثبات النشاط الخاضع للضریبة یقع على عاتق مصلحة الضرائب حیث إن 

وجوب إثبات تحققھا من قبل –واقعة التأجیر المفروش –على دلیل یقیني ولیس على مجرد الظن أو التخمین
تطبیق–إلغاء المحاسبة-أثره ، عدم إمكان إثباتھا -مصلحة الضرائب بحسبانھا الواقعة المنشئة للضریبة 

1

إلغاء المحاسب–انتفاء الواقعة –بء الإثبات ع–الواقعة المنشئة للضریبة –إثبات 
قیام المأموریة بالمحاسبة عن بعض –یقع عبء إثبات الواقعة المنشئة للضریبة على عاتق مأموریة الضرائب 

تطبیق–الأنشطة رغم إثباتھا عدم مزاولة الممول لھا بمحضر المعاینة موجب لإلغاء المحاسبة 

2

عبء الإثبات–ضریبة الواقعة المنشئة لل–إثبات 
یقع عبء إثبات مزاولة النشاط ومن ثم الواقعة المنشئة للضریبة على عاتق المأموریة وبالتالي إذا لم تقدم أي 
دلیل أو قرینة على مزاولة النشاط خلال فترة المحاسبة انتفى مناط المحاسبة لانتفاء الواقعة المنشئة للضریبة 

تطبیق–ه الفترة وتعین لذلك إلغاء المحاسبة عن ھذ

3

عبء الإثبات–الواقعة المنشئة للضریبة –إثبات 
الضریبة تكلیف قانوني یفرض على واقع فعلى ولا یفرض بناء على ظن أو تخمین ، وبالتالي فإن توافر 

ولما كان عبء إثبات مزاولة ، إمكانیات ممارسة نشاط لدى المنشأة لا یدل بذاتھ على ممارستھا لھذا النشاط 
النشاط یقع على عاتق المأموریة ویجب علیھا أن تقدم الدلیل المادي على مزاولتھ ، فإن عدم تقدیمھا ھذا الدلیل 

تطبیق–یؤدى إلى وجوب إلغاء تقدیرات المأموریة عن ھذا النشاط 

4

عبء الإثبات–مزاولة النشاط –إثبات 
استقرت علیھ أحكام القضاء على عاتق مصلحة یقع عبء إثبات مزاولة النشاط وفقاً للقواعد العامة ولما

فإذا قام ادعاؤھا بمزاولة الطاعن للنشاط على الافتراض أو التخمین كان ، الضرائب بحسبانھا في مركز الدائن 
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تطبیق–ادعاء مفتقداً دلیلھ وتعین إلغاء تقدیراتھا بشأن ھذا النشاط 
بدء مدة التقادم–أرباح رأسمالیة –تقادم 

تخارج بعض " لم یخطر أي من المتنازل أو المتنازل إلیھ مأموریة الضرائب المختصة بواقعة التنازل إذا 
ولم یقدم المتنازل أیا من الإقرارات المنصوص علیھا ٤/١٠/١٩٩٩التي حدثت بتاریخ " الشركاء من الشركة

١٩٨١لسنة ١٥٧القانون رقم من قانون الضرائب على الدخل الصادر ب"33 "قانونا بالمخالفة لحكم المادة
وقامت المأموریة بتقدیر الأرباح الرأسمالیة حینما أتیحت لھا ، ١٩٩٣لسنة ١٨٧المعدل بالقانون رقم 

وأخطرت الشركاء المتخارجین بإجمالي الأرباح ٢٠٠٥المستندات الدالة على حدوث ھذه الواقعة عام 
قادم لدین الضریبة المستحقة على ھذه الأرباح إذ فلیس ثمة ت١٢/١٢/٢٠٠٥الرأسمالیة عقب ذلك بتاریخ 

تطبیق-العبرة بتاریخ علمھا بتلك الواقعة ولیست بتاریخ حدوثھا الذي لم یتم الإخطار بھ 

6

دین الضریبة–ضریبة موحدة - تقادم 
ة خمس مد"ضرائب١٩" والإخطار بالنموذج " ضرائب ١٨"إذا تجاوزت المدة بین تاریخ الإخطار بالنموذج 

تطبیق–سنوات فإن دین الضریبة یتقادم ویسقط الحق في المطالبة بھ 

7

دین الضریبة–ضریبة موحدة –تقادم 
اقتضائھا بانقضاء خمس سنوات دون مطالبة الممول بھا ، إذا كان الممول في یتقادم دین الضریبة ویسقط الحق

یكون ھو أول إخطار لھ بالضریبة ، " ضرائب ١٩"فإن إخطاره بالنموذج " ضرائب ١٨"لم یخطر بالنموذج 
بشأن الضریبة المستحقة عن عام ١٤/١/٢٠٠٢بھذا النموذج بتاریخ أخطرتھوإذا كان الثابت أن المأموریة قد 

تطبیق–الخمسيفإنھا تكون قد سقطت بالتقادم ١٩٩٥

8

عدم دستوري–ضریبة الإیراد العام 
قضائیة دستوریة ١٩لسنة ١٧٨علیا في القضیة رقم مؤدى صدور حكم المحكمة الدستوریة ال

من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم " ٩٦"بعدم دستوریة نص المادة 15/4/2007بجلسة
١٩٨٣لسنة ٨٧قبل تعدیلھا بالقانون "١٩٨١لسنة ١٥٧

–لھذه المادة أیا كان أساس الربطإلغاء جمیع الضرائب التي تم ربطھا طبقاً " وبعد تعدیلھا بالقانون المذكور
تطبیق–من مصلحة الضرائب بذلك ٢٠٠٧لسنة ١٢صدور الكتاب الدوري رقم 

9

أنواعھا–إیصالات–الأوعیة الخاضعة للضریبة –ضریبة الدمغة - أ 
تستحق ١٩٨٠لسنة ١١١من قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم " ٥٤"في مجال تطبیق المادة 

ضریبة المنصوص علیھا فیھا عن الإیصالات بأنواعھا المختلفة ینصرف ذلك إلى إیصالات استلام مبالغ مالیة ال
–أو الإیصالات مقابل خدمة مؤداة أو الإیصالات مقابل استلام أشیاء متى كانت الخدمة أو الشيء ذا قیمة مالیة 

تطبیق–القانون المشار إلیھ من " ٤"یخضع الإیصال للضریبة بمجرد تحریره إعمالاً للمادة 
عدم خضوع-قروض غیر مصرفیة –الأوعیة الخاضعة للضریبة –ضریبة الدمغة - ب

من قانون ضریبة الدمغة یلزم لكي تكون القروض وعاء للضریبة النسبیة أن " ٥٨"و" ٥٧"طبقاً للمادتین 
اء القروض الممنوحة من غیرھا ومن ثم یخرج عن نطاق ھذا الوع,تكون مما تمنحھ المصارف بھذا الوصف

القروض الممنوحة من المساھمین أو من الشركات الشقیقة لإحدى الشركات لا تصلح وعاء لضریبة –
تطبیق–الدمغة

10

إعلان بإحدى المجلات التي تصدر من جمعیة معفاة من الضریب–الأوعیة الخاضعة للضریبة –ضریبة الدمغة 
تستحق ضریبة دمغة ١٩٨٠لسنة ١١١نون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم من قا" ى/ ٦٠"وفقاً للمادة 

یتحمل و,من أجر النشر بالنسبة للإعلانات التي تنشر فیما یطبع ویوزع في مصر من المجلات%٣٦بواقع 
إذا تم نشر الإعلان بمجلة تصدر عن جمعیة معفاة من أداء ضریبة –ھذه الضریبة من یعمل الإعلان لمصلحتھ 

تطبیق–الدمغة فلا مجال لامتداد ھذا الإعفاء إلى من نشر الإعلان لمصلحتھ 

11

شرط خضوعھا للضریبة–إعلانات بالصحف-الأوعیة الخاضعة للضریبة –ضریبة الدمغة 
في ١٩٨٠لسنة ١١١من قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم " ى / ٦٠" شترط المشرع وفقاً للمادة ا

الإعلانات التي تنشر في الصحف حتى تكون وعاء لضریبة الدمغة أن یتم النشر في صحیفة من تلك التي تطبع 
ج فلا یتوافر في الإعلان الشرط إذا نشر الإعلان في صحیفة تم طبعھا وتوزیعھا في الخار–وتوزع في مصر

اللازم تحققھ
تطبیق–بالنسبة للوعاء الخاضع للضریبة 

12

فتح اعتماد مصرفي–أعمال مصرفیة–الأوعیة الخاضعة للضریبة –ضریبة الدمغة 
ضریبة ١٩٨٠لسنة ١١١من قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ٥٧/١فرض المشرع بموجب المادة 

ینصرف ھذا الحكم إلى كل عملیة فتح لاعتماد مصرفي بغض –المصرفیةالاعتماداتعلى عملیات فتح نسبیة 
النظر عن المسمى الذي یطلق علیھ وأیاً ما كان نوع الضمان الذي یحصل علیھ البنك لإتمام ھذه العملیة أي 

عتبار الفیزا كارد خاضعة ا–سواء في ذلك أن یكون الضمان شھادات أو ودائع أو دفتر توفیر أو غیر ذلك 
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تطبیق–للضریبة النسبیة وفقاً لذلك 
صیغة الإیصال–إیصالات استلام شیكات -الأوعیة الخاضعة للضریبة –ضریبة الدمغة 

لسنة ١١١من قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم " ٥٤"تخضع إیصالات استلام الشیكات لحكم المادة 
م الشیك على صورتھ یعد إیصالاً باستلامھ ذلك أن التوقیع باستلام أصل الشيء على التوقیع باستلا–١٩٨٠

لا ینال من ذلك ، صورتھ یفید استلام شيء لھ قیمة ذاتیة ویخضع لذات ما یخضع لھ إیصال الاستلام من حكم 
تطبیق–القول بأن التوقیع على الصورة لا یتضمن صیغة الإیصال 

14

نطاق إعفائھا من الضریبة–إیصالات استلام نقدیة –عیة الخاضعة للضریبة الأو–ضریبة الدمغة 
ضریبة ١٩٨٠لسنة ١١١من قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم " ٥٤و ٨" تستحق وفقاً للمادتین 

أعفى المشرع الإیصالات الداخلیة المتبادلة بین موظفي المنشأة –نوعیة على كل إیصال تصدره المنشأة 
یخرج عن -من ھذا القانون" ٥٦/٢" وفروعھا شریطة أن تكون بقصد تنظیم العمل الداخلي طبقاً للمادة 
تطبیق–نطاق ھذا الإعفاء الإیصالات التي یحصل العمیل على نسخة منھا

15

نطاق إعفائھا من الضریبة–جمعیات تعاونیة –ضریبة الدمغة 
تعفى الجمعیات ١٩٧٥لسنة ١٠٩لاستھلاكي الصادر بالقانون رقم من قانون التعاون ا" ٩١"طبقاً للمادة 

ومن –بالنسبة إلى ما یتعلق بنشاطھا –التعاونیة من ضریبة الدمغة متى كان عبء أدائھا واقعاً على الجمعیة 
نة لس١١١ثم یخرج عن نطاق ھذا الإعفاء الضریبة المستحقة طبقاً لقانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 

على الأوعیة التي تضمنتھا نصوصھ والتي یقع عبء أداء الضریبة عنھا على الغیر من العاملین لدى ١٩٨٠
مثال ذلك الضریبة المستحقة على مستندات توزیع –الجمعیة أو أعضاء مجلس إدارتھا أو المتعاملین معھا 

تطبیق–الأرباح وعلى فواتیر الشراء من الجمعیة

16

إعفاء من الضریبة–الزراعيمحررات ومستندات التعامل مع بنوك التنمیة والائتمان –ضریبة الدمغة 
بإنشاء بنك التنمیة والائتمان الزراعي تعفى من ١٩٧٦لسنة ١١٧من القانون رقم " ٩"إنھ وفقاً للمادة 

ھذا الإعفاء كل ویشمل، ضریبة الدمغة جمیع محررات ومستندات التعامل مع بنوك التنمیة والائتمان الزراعي 
ومن ثم یكون فرض ضریبة دمغة ، المستندات التي تستخدم في التعاملات التي تستلزمھا العلاقة مع ھذه البنوك

تطبیق–نوعیة ونسبیة على مستندات التعامل معھا مخالفاً لحكم ھذه المادة 

17

من قانون ضریبة الدمغة" ٥٧"مدى خضوعھا للمادة –القروض بین المساھمین -ضریبة الدمغة النسبیة 
١١١من قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم " ٥٧" تستحق ضریبة الدمغة النسبیة وفقاً للمادة 

وبالتالي فإنھ الضریبة المقررة بشأن القروض المنصوص ، على الأعمال والمحررات المصرفیة ١٩٨٠لسنة
مؤدى ذلك خروج –ض التي یكون أحد طرفیھا بنك من ھذا المادة تفرض على القرو" ٣"علیھا في البند 

تطبیق- القروض غیر المصرفیة عن نطاق تطبیق ھذه المادة ومنھا القروض بین المساھمین بالشركة 

18

مناط –الحسابات المدینة أو الدائنة المتعلقة بالمساھمة في رأس مال الشركة –ضریبة الدمغة النسبیة 
من قانون ضریبة الدمغة"57"المادةالخضوع لھذه الضریبة في ضوء

تضمنتا تعداداً ١٩٨٠لسنة ١١١من قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم " ٥٨" "٥٧"إن المادتین 
لأعمال مصرفیة لا تقوم بھا إلا المصارف وبالتالي یخرج عن نطاق الخضوع لضریبة الدمغة النسبیة المستحقة 

نة أو الدائنة التي تتعلق بالمساھمة في زیادة رأس مال الشركة وتحصیل على ھذه الأعمال الحسابات المدی
تطبیق–الأرباح 

19

من قانون ضریبة " ٥٧"مدى خضوعھا للمادة –القروض المتبادلة بین الشركات–ضریبة الدمغة النسبیة 
الدمغة

تضمنتا تعداداً ١٩٨٠ة لسن١١١من قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم "٥٨، ٥٧"إن المادتین 
لأعمال مصرفیة مما تقوم بھ المصارف ، وبالتالي یخرج عن نطاق الخضوع لضریبة الدمغة النسبیة القروض 

لا یغیر من ذلك ما تضمنھ عنوان الفصل الثاني عشر من القانون المشار إلیھ –التي تتم بین الشركات وبعضھا
ه العبارة بالعنوان لا یقر حكماً على خلاف ما تضمنتھ النصوص ذلك أن إیراد ھذ" وما في حكمھا " من عبارة 

الخاضعة لھذه الضریبة تطبیق–وكذا المحررات –صراحة من تحدید للأعمال 

20

استحقاق الضریبة –المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمھا –وعاء الضریبة –ضریبة الدمغة النسبیة 
علیھا حال صرفھا من جھات معینة

على ١٩٨٠لسنة ١١١من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم " ٧٩"تستحق ضریبة دمغة نسبیة وفقاً للمادة 
قصر حكم –ما یصرف من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمھا وذلك على الوجھ المبین بھذه المادة 

خروج الشركات –معیات التعاونیة ھذه المادة على ما یصرف من الجھات الحكومیة وشركات القطاع العام والج
تطبیق–المساھمة من عداد الجھات و الشركات المذكورة ومن ثم عدم سریان حكم ھذه المادة في شأنھا

21

عدم خضوع الحساب الجاري لھذه الضریب–وعاء الضریبة –ضریبة الدمغة النسبیة 
ابات مدیونیة أو دائنة تتحرك بین ذلك ، ولیس حسھي لما كانت الحسابات الجاریة بین الشركاء والشركة إنما

22
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شكل قرض ولكنھا تسجیل في لھا آجال معینة ، كما أنھا لا تعتبر بمثابة مبلغ ینتقل من ذمة الشریك إلى الشركة
لعلاقة جاریة حیث إن للشریك حق السحب أو الإیداع في الحساب الجاري وتسجیل معاملاتھ فیھ دون قید أو 

١٩٨٠لسنة ١١١من قانون الدمغة الصادر بالقانون " ٥٧" لمثابة لا تخضع لحكم المادة فھي بھذه ا، شرط 
لیس من بینھا ھذه والتي التي فرضت ضریبة الدمغة النسبیة على الأعمال والمحررات المصرفیة المحددة بھا

رى الشریك فرضتھا المأموریة على حساب جاالتي مؤدى ذلك وجوب إلغاء الضریبة النسبیة–الحسابات 
تطبیق-بالشركة الطاعنة

عقد قرض بفائدة–وعاء الضریبة –ضریبة الدمغة النسبیة 
إذا كان عقد بیع الوحدة السكنیة المبرم بین البنك الطاعن وعملائھ قد تضمن نصاً یفصل بین الوحدة موضوع 

–بصریح النص –ئد استثمار معتبراً ذلك وبین سداد باقي الثمن مضافاً إلیھ عا–باعتباره عملاً تجاریاً –العقد 
عقد قرض بفائدة وھو عمل مصرفي مستقل عن -في حد ذاتھ –عملاً مصرفیاً ، فإن البند الذي تضمن ھذا یعد 

من قانون الدمغة الصادر " ٥٧"من المادة " ٣"واقعة البیع ویخضع لذلك لضریبة الدمغة النسبیة طبقاً للبند 
تطبیق-١٩٨٠لسنة ١١١بالقانون رقم 

23

إعفاء من الضریبة- إیصالات سداد أقساط الوحدات السكنیة –ضریبة الدمغة النوعیة 
تعفى إیصالات تورید النقدیة ١٩٨٠لسنة ١١١من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم " ٥٦/٥"وفقاً للمادة 

الحسابات التي یتم الإیداع فیھا إذ لم للبنوك من ضریبة الدمغة حیث جاء النص مطلقاً دون تحدید نوع أو طبیعة 
یتضمن النص سوى أن تكون ھذه الإیصالات قد أعطیت عن المبالغ التي تودع بالبنوك لحساب من قام بالإیداع 
أو أي شخص آخر سواء كان الإیداع بحساب جار أو غیره و أیا ما كان سبب الإیداع أو السبب الذي سلم من 

ت سداد أقساط الوحدات السكنیة من المحررات المعفاة من ضریبة الدمغة النوعیة تعتبر إیصالا–أجلھ الإیصال 
تطبیق–وفقاً لذلك 

24

إعفاء من الضریبة–حسابات التوفیر –ضریبة الدمغة النوعیة 
من " ٥٨"إن المشرع أخضع حساب التوفیر باعتباره عملاً مصرفیاً لضریبة الدمغة النوعیة بموجب المادة 

لسنة ١٦من القانون " ٢١" بید أنھ طبقاً للمادة ١٩٨٠لسنة ١١١بة الدمغة الصادر بالقانون رقم قانون ضری
بنظام البرید تعفى الاستثمارات والمحررات المستعملة في أعمال التوفیر والطلبات المقدمة إلى صندوق ١٩٧٠

مزاولة أعمال الصندوق طبقاً للمادة ولما كانت الھیئة القومیة للبرید تقوم ب، البرید من جمیع رسوم الدمغة 
فإن المحررات التي تستعملھا في أعمال التوفیر والطلبات ١٩٨٢لسنة ١٩الثانیة من قانون إنشاء الھیئة رقم 

تطبیق–المقدمة إلیھا بذلك تتمتع بالإعفاء من ضریبة الدمغة 

25

العقود بالمراسلة–وعاء الضریبة –ضریبة الدمغة النوعیة 
أن جمیع العقود ١٩٨٠لسنة ١١١من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم " ٤٤"من استعراض المادة یبین 

ولما كان تقدیم العطاء وعرض الأسعار بناء على شروط ، ولو تمت بالمراسلة یستحق علیھا ضریبة نوعیة 
فإن ثمة عقداً یكون قد " قبولاً "وكان الإخطار بأمر التورید یعد " إیجاباً " ومواصفات معلنة في مناقصة یعد 

ذمة الأول التزاماً بتسلیم في تكون بالمراسلة ینتج أثراً قانونیاً بالنسبة لكل من البائع والمشترى إذ ینشئ
ومن ثم یخضع ھذا العقد لحكم المادة ، البضاعة للمشترى وینشئ في ذمة الآخر التزاماً بدفع الثمن للبائع 

تطبیق–قة من أوراقھ الضریبة النوعیة المحدد قیمتھا بھذه المادة المشار إلیھا وتستحق على كل ور

26

تاریخ –الملزم بتورید الضریبة المستحقة علیھا –عوائد القروض والمساھمات–ضریبة القیم المنقولة - أ
الالتزام بذلك

١٩٨١لسنة 157قانون رقممن اللائحة التنفیذیة لقانون الضرائب على الدخل الصادر بال" ٥٧"إنھ وفقاً للمادة 
تلتزم الشركات وغیرھا من الجھات المنصوص علیھا في المادة ١٩٩٣لسنة ١٨٧المعدل بالقانون رقم 

من ھذا القانون بأن تحجز مما یكون علیھا دفعھ من الإیرادات والمبالغ والعوائد المبینة في المادة " ١١١"
لمستحقة علیھا وتوریدھا إلى المأموریة المختصة خلال منھ قیمة ضریبة القیم المنقولة ا" مكرراً ١١١"

الاستحقاق " أي أنھ وفقاً لمبدأ ، خمسة عشر یوما من تاریخ دفع أي منھا أو وضعھ تحت تصرف المستفید 
تستحق الضریبة بمجرد القید لحساب المستفید ویكون على الشركات وغیرھا من الجھات المشار " المحاسبي 

إذا كانت الشركة الطاعنة قد قامت بإدراج الفوائد ، وتوریدھا –نئذ آ-الضریبة المستحقة إلیھا التزام بخصم 
المستحقة لوزارة المالیة وفائدة مساھمة الحكومة ضمن مصروفات الشركة بحساب العملیات الجاریة فإن 

تطبیق–الضریبة وفقاً للمبدأ المنوه بھ تكون قد استحقت 
إعفاء من الضریبة–فوائد تأخیر سداد حصة التأمینات الاجتماعیة –ضریبة القیم المنقولة - ب

سداد حصة في لما كانت فوائد التأخیر المستحقة لھیئة التأمینات الاجتماعیة قد استحقت نتیجة تأخر الشركة
لیھ الصادر التأمینات طبقاً لقانون التأمین الاجتماعي وكانت ھذه الفوائد مستحقة طبقاً لأحكام القانون المشار إ

مكرراً ١١١"المادة في فمن ثم تخرج ھذه الفوائد عن تلك المنصوص علیھا، ١٩٧٥لسنة ٧٩بالقانون رقم 
لسنة ١٨٧المعدل بالقانون رقم ١٩٨١لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم " 

27
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تطبیق–وبالتالي لا تخضع لضریبة القیم المنقولة ١٩٩٣
مدى تمتع شركات القطاع الخاص بالإعفاء من الضریبة المستحقة –فوائد خارجیة -یبة القیم المنقولة ضر-جـ

علیھا
لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم " ٨"من المادة " ٢"إن الإعفاء الوارد بالبند 

وبالتالي فإن الشركات ، لقطاع الخاص لا یمتد إلى شركات ا١٩٩٣لسنة ١٨٧المعدل بالقانون رقم ١٩٨١
لا تستفید من الإعفاء ١٩٩١لسنة ٢٠٣التي تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 

وبالتالي تخضع ، المشار إلیھ إذ ھي بنص المادة الأولى من ھذا القانون تعتبر من شركات القطاع الخاص 
تطبیق–من قانون الضرائب على الدخل " مكرراً ١١١"المنقولة وفقاً للمادة فوائدھا الخارجیة لضریبة القیم

إعفاء من الضریبة–الضریبة على أرباح شركات الأموال 
المعدل بالقانون ١٩٨١لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم " ١٢٠"تقضى المادة 

أس المال المدفوع للشركات المساھمة بما لا یزید على الفائدة التي بإعفاء نسبة من ر١٩٩٣لسنة ١٨٧رقم 
یقررھا البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة بشرط أن تكون أوراقھا المالیة 

القید الأمر الذي مؤداه قصر الإعفاء على الفترة من السنة والتي تم فیھا ھذا–مقیدة في سوق الأوراق المالیة 
نزولاً على العلة التي من أجلھا تم ربط الإعفاء بالقید في سوق الأوراق المالیة تطبیق

28

خروج فروق تقییم أسعار الأسھم عن الأرباح –وعاء الضریبة –الضریبة على أرباح شركات الأموال 
علھ ذلك–الخاضعة للضریبة 

من قانون الضرائب على الدخل الصادر " ١١٤"ة تفرض الضریبة على أرباح شركات الأموال طبقاً للماد
الأرباح المتحققة من صافي على ١٩٩٣لسنة ١٨٧المعدل بالقانون رقم ١٩٨١لسنة ١٥٧بالقانون رقم 

إذا –من القانون المشار إلیھ " ١١١"المادة في العملیات التي تباشرھا الأشخاص الاعتباریة المنصوص علیھا
وإنما جاءت الأرباح كفروق ، أیا من الأنشطة التي من شأنھا تحقیق ھذه الأرباح لم یباشر الشخص الاعتباري

لتقییم أسعار الأسھم طبقاً لأسعار التداول فإنھا تكون فروقاً دفتریة غیر ناتجة عن مباشرة أي من الأنشطة 
تطبیق–المنوه بھا ومن ثم تخرج عن نطاق وعاء ھذه الضریبة 

29

مقابل التأخیر على ما لم یورد منھا–ت وما في حكمھا المرتبا–ضریبة موحدة 
١٩٨١لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون " ١٧٢"إن مقابل التأخیر طبقاً للمادة 

إنما یستحق بالنسبة للمبالغ التي لم یتم توریدھا في المواعید القانونیة طبقاً ١٩٩٣لسنة ١٨٧المعدل بالقانون 
–یات المقدمة من أصحاب الأعمال للمأموریة والتي یقومون بحجزھا من مرتبات العاملین وما في حكمھا للتسو

لا یستحق مقابل تأخیر عن الفروق الناتجة عن الفحص التي تقوم بھ المأموریة لتلك التسویات بحسبان أن ھذه 
تطبیق–الفروق غیر واجبة الأداء من واقع التسویات المقدمة 

30

ازدواج ضریبي–ضریبة المھن غیر التجاریة –ضریبة المرتبات –مكافأة -بة موحدة ضری
إن مكافأة العلاج الاقتصادي التي یتقاضاھا الأطباء من المستشفیات التي یعملون لدیھا تخضع لضریبة المرتبات 

منعاً –فھا الصحیح وما في حكمھا ولیس ثمة مجال لإخضاعھا لضریبة المھن غیر التجاریة نزولاً على تكیی
تطبیق–للازدواج الضریبي 

31

انتفاء الواقعة المنشئة للضریبة عن ھذه الإیرادات–إیرادات المھن غیر التجاریة –ضریبة موحدة 
لما كان الثابت أن المبالغ التي تقاضتھا الطاعنة كانت أثناء خدمتھا بالإذاعة نظیر ما قامت بھ من أعمال تندرج 

فمن ثم فإن ھذه المبالغ تخرج من نطاق إیرادات المھن غیر التجاریة وتخضع بالتالي ، ا الأصلي في نطاق عملھ
للضریبة بحسبانھا من المرتبات حیث ینتفي بشأنھا الواقعة المنشئة للضریبة عن إیرادات المھن غیر التجاریة 

تطبیق–

32

ثبوت الواقعة المنشئة للضریبةعدم–توقف النشاط–إیرادات النشاط التجاري –ضریبة موحدة 
إن تقدیرات المأموریة یجب أن تكون مبنیة على الحقیقة والیقین لا على الظن والتخمین بحسبان أن الضریبة 

إذا أخطر الممول المأموریة بتوقف النشاط –تكلیف قانوني یجب أن یكون مستنداً إلى قواعد وأسس موضوعیة 
عدم مزاولتھ النشاط خلال سنوات النزاع انتفى مناط المحاسبة لعدم ثبوت وثبت من المعاینات التي قامت بھا

تطبیق–الواقعة المنشئة للضریبة 

33

تقدیر الأرباح–إقرارات ضریبیة–إیرادات النشاط التجاري –ضریبة موحدة 
النشاط الذي إذا امتنع الممول عن تقدیم دفاتره ومستنداتھ واستحال الحصول على حقیقة ناتج أعمالھ من

یزاولھ من واقع ھذه الدفاتر والمستندات فلیس ثمة بدیل من طرح ما ورد بإقراراتھ الضریبیة ثم تقدیر أرباحھ و 
تطبیق–تحدید الضریبة على أساس من ھذا التقدیر 

34

ا یخالف ما امتناع تقدیر الأرباح بم–إمساك الممول دفاتر منتظمة –إیرادات النشاط التجاري –ضریبة موحدة 
ھو ثابت فیھا

، إذا أوفى الممول بالتزاماتًھ القانونیة بأن قدم إقرارات ضریبیة صحیحة ومستندة إلى دفاتر حسابیة منتظمة 

35
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وبالتالي یمتنع ، فإن تحدید أرباحھ یتعین أن یكون على أساس من ھذه الدفاتر بعد فحصھا والتأكد من جدیتھا 
بة على أرباح تغایر الأرباح الحقیقیة الثابتة بإقرار الممول طالما أن على مصلحة الضرائب أن تربط الضری

تطبیق–الثابت بدفاتره ومستنداتھ مطابقا للحقیقة 
إعفاء خمسي–نشاط الإنتاج الداجني -إیرادات النشاط التجاري -ضریبة موحدة 

ضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم من قانون ال" 2 /ثالثا/ ٣٣"المادة في إن الإعفاء المنصوص علیھ
وفقاً لما انتھت إلیھ –وھذا الإعفاء یشمل ، مدتھ خمس سنوات من تاریخ مزاولة النشاط ١٩٨١لسنة ١٥٧

مشروعات الإنتاج –٢٠/٥/١٩٨٧في الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة بجلستھا
المادة المشار إلیھا عند بیان النشاط في ذلك أن المشرع إذ جمع، الداجني المتخذة شكل مشروعات فردیة 

فإن الھدف من ذلك شمول " المشروعات " و "الشركات" المعفى من ضریبة الأرباح التجاریة بین لفظي 
تطبیق–الإعفاء لأرباح النشاط سواء اتخذ شكل شركة من شركات الأشخاص أو شكل منشأة فردیة 

36

المبالغ المنصرفة لرئیس –ما یدخل ضمن ھذا الوعاء –إیرادات رؤوس الأموال المنقولة –ة ضریبة موحد- أ 
عدم تحقق مناط إعفائھا من الضریبة–وأعضاء مجلس إدارة الشركة من رواتب وبدلات 

لا یجوز أن یبنى تحدید وعاء الضریبة الموحدة بشأن إیرادات رؤوس الأموال المنقولة على افتراض أو 
ویدخل في ھذا الوعاء المبالغ المنصرفة بالفعل لرئیس وأعضاء مجلس الإدارة ، خمین بوجود میزة نقدیة الت

ضمن المصروفات الخاضعة للضریبة وفقاً للمادة –حال صرفھا -مثل الرواتب والبدلات حیث تقع ھذه المبالغ 
وتعتبر بذلك من ، وتعدیلاتھ ١٩٨١لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم " ١/٨"

بنود التكالیف المحملة على الحسابات الختامیة وبالتالي فھي تخرج عن نطاق الأرباح الموزعة المعفاة من 
تطبیق–١٩٧٩لسنة ٥٩من قانون المجتمعات العمرانیة الجدیدة رقم "24"الضریبة بنص المادة

تحقق مناط –دخولھا ضمن وعاء ھذه الضریبة–ح رأسمالیة أربا–الضریبة على أرباح شركات الأموال -ب
إعفائھا بتمتع الشركة بالإعفاء من الضریبة

إن الأرباح الرأسمالیة التي تتحقق بالفعل من بیع أصل من أصول الشركة واستھلاكھ دفتریاً بالكامل تدخل ضمن 
لسنة ٥٩من القانون رقم " ٢٤"وفقاً للمادة إذا كان الوعاء معفیاً –وعاء الضریبة على أرباح شركات الأموال 

فإن ھذا الإعفاء یمتد لیشمل الأرباح الرأسمالیة المشار إلیھا التي تعد جزءاً من ھذا الوعاء لعموم نص ١٩٧٩
تطبیق-مؤدى ذلك إلغاء الوعاء المستقل عن ھذه الأرباح –ھذه المادة 

37

اشتراكات التأمین الاجتماعي الخاصة برؤساء مجالس –إیرادات رؤوس الأموال المنقولة –ضریبة موحدة
إعفاء ضریبي-إدارة الشركات المساھمة 

شأن التأمین الاجتماعي على في ١٩٧٦لسنة ١٠٨من القانون رقم " ٣٣"أعفى المشرع بموجب المادة 
–اً كان نوعھا أصحاب الأعمال ومن في حكمھم الاشتراكات المستحقة طبقاً لأحكامھ من الضرائب والرسوم أی

سریان أحكام ھذا القانون على أعضاء مجالس إدارة الشركات المساھمة بالقطاع الخاص وفقاً لقرار رئیس 
نتیجة -الذي أضاف بعض الفئات إلى من یسرى علیھم القانون المشار إلیھ ١٩٨٨لسنة ٤٤٩الجمھوریة رقم 

ء الأعضاء من إیرادات رؤوس الأموال المنقولة ذلك خصم قیمة اشتراكات التأمین الاجتماعي الخاصة بھؤلا
تطبیق–الخاضعة للضریبة ومن ثم وعاء الضریبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبیعیین 

38

مناط فرض الضریبة–تشیید بناء ثم بیع بعض وحداتھ –ضریبة موحدة 
١٩٨١لسنة ١٥٧نون رقم من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقا" ٢١"أخضع المشرع بموجب المادة 

الأرباح التي یحققھا من یزاولون تشیید العقارات لحسابھم على وجھ ١٩٩٣لسنة ١٨٧المعدل بالقانون رقم 
جعل –الاعتیاد بقصد بیعھا للضریبة الموحدة لما ینطوي علیھ ذلك من قصد تحقیق الربح عن طریق المضاربة 

د بما لازمھ وجوب تكرار عملیات التشیید واعتیادھا بنیة البیع المشرع مناط فرض الضریبة توافر ركن الاعتیا
من قبیل ذلك تشیید بناء ثم بیع بعض وحداتھ دون –انتفاء الاعتیاد مؤداه عدم توافر مناط فرض الضریبة –

تطبیق–قیام الدلیل على توافر ھذا الركن

39

فرض الضریبمناط-تشیید العقارات وبیعھا –نشاط تجارى –ضریبة موحدة 
١٩٨١لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم " ٢١"استلزم المشرع وفقاً للمادة 

لكي تخضع أرباح نشاط تشیید أو شراء العقارات بقصد بیعھا للضریبة ١٩٩٣لسنة ١٨٧المعدل بالقانون رقم 
ثانیھما أن یكون ذلك بھدف تحقیق الربح ، د البیع الموحدة توافر شرطین أولھما اعتیاد التشیید أو الشراء بقص

الأمر الذي لازمھ أن مناط فرض الضریبة ھو توافر ركن الاعتیاد بتكرار عملیات التشیید ، عن طریق المضاربة 
یخرج عن نطاق الخضوع تكرار بیع وحدات العقار دون تكرار عملیة التشیید أو الشراء –أو الشراء بنیة البیع 

تطبیق–ك تشیید عقار واحد والتصرف في وحداتھ ولو تراخى التصرف لفترة من الزمن مثال ذل–
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العبرة بالوجود الفعلي للشركة–كیان قانوني - شركات أشخاص–ضریبة موحدة 
العبرة في اعتماد الشركات في مجال الضرائب بوجود الشركة فعلاً وبمدى جدیتھا بغض النظر عما إذا كانت قد 

تطبیق- كامل إجراءاتھا الخاصة بتأسیسھا وفقاً للقانون من عدمھاستوفت 

41
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مانع أدبي من تحققھا–أرباح رأسمالیة -وعاء الضریبة –ضریبة موحدة 
إن التنازل عن جزء من المنشأة بین الأخوة وھم قصر وبولایة والدھم یحول دون تحقق أرباح رأسمالیة 

الأمر الذي یؤدى إلى وجوب إلغاء الربح الرأسمالي الذي قدرتھ المأموریة ، للمتنازل لوجود مانع أدبي من ذلك 
تطبیق–من وعاء الضریبة المستحقة 

42

عدم خضوع للضریبة–أرباح رأسمالیة ناتجة عن بیع شقة –وعاء الضریبة –ضریبة أرباح تجاریة 
الوحدات السكنیة للضریبة على الأرباح یخضع إجمالي قیمة التصرف بالبیع في العقارات المبنیة أو الأراضي أو

ومن ثم فلا مجال ، وینصرف ھذا الحكم إلى بیع العقار أو جزء منھ ، من ھذه القیمة % ٥التجاریة بواقع 
لإعمال الحكم الخاص بخضوع بیع أي أصل من الأصول الرأسمالیة للمھن والمنشآت إذ یعتبر الحكم المتعلق 

لعقارات المبنیة أو الأراضي أو الوحدات السكنیة حكماً خاصاً ینظم خضوع بخضوع قیمة التصرف بالبیع في ا
نتیجة ذلك عدم خضوع الأرباح الرأسمالیة الناتجة عن بیع ، قیمة بیع أي منھا للضریبة بالسعر المشار إلیھ 

تطبیق–وحدة سكنیة لھذا الحكم 
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ط إعفائھ من الضریبةعدم توافر منا–مركز تدریب كمبیوتر –ضریبة أرباح تجاریة 
لسنة ٣٠٦من القرار الوزاري رقم " ١٢١" لا ترقى مراكز تدریب الكمبیوتر التي تنشأ طبقاً لحكم المادة 

إلى أن تكون معھداً أو مدرسة خاصة لتباین مھامھا وأغراضھا عن مھام و أغراض المعھد أو المدرسة ١٩٩٣
یقتصر الإعفاء من ضریبة - ١٩٨١لسنة ١٣٩نون رقم الخاصة والتي حددھا قانون التعلیم الصادر بالقا

١٩٨١لسنة 157من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم" ٧١"الأرباح التجاریة وفقاً للمادة
على المعاھد والمدارس التعلیمیة الخاصة التي تقوم بدراسة منھجیة ١٩٩٣لسنة ١٨٧المعدل بالقانون رقم 
لا تندرج مراكز التدریب المشار إلیھا ضمن –ي تقوم بھا المعاھد التعلیمیة الحكومیة من تلك الدراسات الت

المعاھد والمدارس التعلیمیة الخاصة دون أن یغیر من ذلك خضوعھا لإشراف وزارة التربیة والتعلیم وبالتالي 
تطبیق–فھي تخرج عن نطاق المعاھد التعلیمیة المعفاة من ضریبة الأرباح التجاریة

44

أثره–تسویة النزاع اتفاقاً –طعن ضریبي 
اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضریبة جائز قانوناً ولا یجوز الرجوع عنھ من الممول أو 

-المصلحة ولكل من الطرفین التمسك بھ طالما خلا من شوائب الرضا ولم یثبت العدول عنھ بدلیل جائر قانوناً 
داخلیة یفید التصالح والاتفاق بشأن سنة النزاع مؤداه أن النزاع قد انحسم بین تقدیم الطاعن محضر لجنة

تطبیق–الطاعن ومصلحة الضرائب اتفاقاً وبالتالي لا یكون ثمة نزاع أمام اللجنة یمكن نظره

45

مدى جواز إجراء ربط إضافي–أثره –تسویة النزاع اتفاقاً –طعن ضریبى 
أرباحھ عن سنة النزاع برضا من الطرفین صافي ل والمصلحة أمام اللجنة الداخلیة على إذا تم الاتفاق بین الممو

فإنھ یكون اتفاقاً ملزماً لھما ومنھیاً للمنازعة الضریبیة فیما بینھما وتكون الضریبة المستحقة وفقاً لما تم 
لقضاء كما لا یجوز للمأموریة الاتفاق علیھ واجبة الأداء ونھائیة ولا یجوز الطعن فیھا أمام لجنة الطعن أو ا

من قانون الضرائب على " ١٥٢"لا یجوز إجراء ربط إضافي طبقاً للمادة –إعادة تقدیر الأرباح بالمخالفة لذلك 
إلا إذا كان الربط الذي أجرتھ ١٩٩٣لسنة ١٨٧المعدل بالقانون 1981لسنة١٥٧الدخل الصادر بالقانون 

ت أو تقدیم بیانات غیر صحیحة أو استعمال طرق احتیالیھ للتخلص من المأموریة ولید غش أو إخفاء مستندا
تطبیق–دین الضریبة وإذا لم یتوافر أي من ذلك فلا یجوز إجراء مثل ھذا الربط

46

أثره–تسویة النزاع اتفاقاً –طعن ضریبي 
مستحقة على الممول على إذا تم الاتفاق بین مصلحة الضرائب والممول على تقدیر أرباحھ مع ربط الضریبة ال

فلا یحق للممول أن ینقض ھذا الاتفاق من جھتھ ابتغاء تقدیر أرباحھ بمعرفة لجنة ، أساس من ھذا التقدیر 
إذا ثبت أمام لجنة الطعن من محضر اللجنة الداخلیة أن الممول قد وافق على إنھاء جمیع نقاط الخلاف –الطعن 

صافي فإنھ لا مناص من تأیید المأموریة فیما انتھت إلیھ من ، نزاعأرباحھ عن سنوات الصافي بالاتفاق على 
تطبیق–أرباح ھذا الممول طبقاً لما انتھى إلیھ الاتفاق باللجنة الداخلیة 

47

انفتاح المیعاد–میعاد الطعن أمام اللجنة –طعن ضریبي 
ملف الطعن ، ولم یثبت " ضرائب ١٩"إذا لم ترفق المأموریة علم الوصول الدال على تسلم الطاعن النموذج 

للجنة بدلیل یقیني تاریخ تسلم یخالف ما جاء بعریضة الطعن ، فإن باب الطعن یظل مفتوحاً ویتعین قبولھ من 
تطبیق-الناحیة الشكلیة 
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الأثر المباشر–سریانھ من حیث الزمان –قانون الضریبة على الدخل 
یعمل بھذا ، بإصدار قانون الضریبة على الدخل ٢٠٠٥لسنة ٩١القانون وفقاً للمادتین الثانیة والتاسعة من 

القانون من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة على أن تسرى أحكامھ بالنسبة إلى إیرادات النشاط 
باراً من التجاري والصناعي وإیرادات المھن غیر التجاریة وإیرادات الثروة العقاریة للأشخاص الطبیعیین اعت

وھو ما یعنى من وجھ استمرار تطبیق أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر ، ٢٠٠٥الفترة الضریبیة 
سواء في ٢٠٠٤بشأن الإیرادات المشار إلیھا بالنسبة للفترات الضریبیة حتى ١٩٨١لسنة ١٥٧بالقانون رقم 

49
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ویعنى من وجھ آخر عدم جواز تطبیق ، خطارات ذلك ما یتعلق بالمحاسبة أو ما یتعلق بالإجراءات الخاصة بالإ
بالنسبة للفترات الضریبیة ٢٠٠٥لسنة ٩١أحكام قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

–وإلا كان تطبیقاً لأحكامھ بأثر رجعى وھو الأمر غیر الجائز قانوناً إذ أن أثره المباشر في التطبیق 2004حتى
تطبیق–٢٠٠٥محدد وفقاً للمادتین المشار إلیھا بالفترة الضریبیة –لآخر ومن ثم إلغاء القانون ا

قوة الأمر المقضي–عدم الطعن علیھا –قرارات لجان الطعن 
إن لجان الطعن ولئن كانت ھیئات إداریة إلا أن القانون أعطاھا ولایة الفصل في خصومة بین الممول ومصلحة 

من قرارات في ھذا الشأن یحوز قوة الأمر المقضي متى أضحت غیر قابلة وبذلك فإن ما تصدره ، الضرائب 
للطعن وتصبح حجة فیما فصلت فیھ من الحقوق بما یمنع من العودة لمناقشتھ مرة أخرى من ذات الخصوم في 

م وعدقانوني فصل لجنة الطعن سابقاً في شأن الكیان ال–نزاع آخر قام بینھم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً 
الطعن على القرار الصادر بذلك لا یجوز معھ إثارة النزاع حول ھذا الكیان لكون ھذا القرار قد حاز قوة الأمر 

تطبیق–المقضي
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إحالة المنازعات الضریبة المتعلقة بالسنوات حتى –٢٠٠٥لسنة ٩١لجان الطعن المشكلة بعد العمل بالقانون 
عدم اشتراط سبق نظرھا أمام لجان الطعن المشكلة قبل العمل بھذا –قانونیة الإحالة- إلیھا ٢٠٠٤نھایة 

القانون
بنظر ما ٢٠٠٥لسنة ٩١تختص لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

لھا سواء تلك التي سبق اتصا٢٠٠٤یحال إلیھا من المنازعات الضریبیة التي تتعلق بالسنوات حتى نھایة 
ولم یتم الفصل ١٩٨١لسنة ١٥٧بلجان الطعن المشكلة طبقاً لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 

أو تلك المنازعات التي لم تتصل بھذه ٢٠٠٥لسنة ٩١وفقاً للمادة الثانیة من القانون ٣١/١٢/٢٠٠٥فیھا حتى 
٢٠٠٥لسنة ٩١اللجان المشكلة بعد العمل بالقانون لازم ذلك قانونیة إحالة المنازعات الأخیرة إلى –اللجان 

المشار إلیھ لعدم اشتراط سبق نظرھا أمام لجان الطعن المشكلة قبل العمل بھ وبالتالي عدم صحة الدفع ببطلان 
تطبیق–إحالتھا إلیھا

51

لضریبیة المتعلقة اختصاصھا بنظر المنازعات ا–٢٠٠٥لسنة ٩١لجان الطعن المشكلة بعد العمل بالقانون - أ
عدم اشتراط سبق نظرھا أمام لجان الطعن المشكلة قبل العمل بھذا القانون–٢٠٠٤بالسنوات حتى نھایة 

بنظر ٢٠٠٥لسنة ٩١تختص لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 
سواء التي سبق اتصالھا بلجان الطعن المشكلة ٢٠٠٤المنازعات الضریبیة التي تتعلق بالسنوات حتى نھایة 

ولم یتم الفصل فیھا حتى 1981لسنة١٥٧طبقاً لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 
–أو تلك المنازعات التي لم تتصل بھذه اللجان2005لسنة٩١وفقاً للمادة الثانیة من القانون ٣١/١٢/٢٠٠٥

بنظر المنازعات الأخیرة لا ٢٠٠٥لسنة ٩١عن المشكلة بعد العمل بالقانون الدفع بعدم اختصاص لجان الط
تطبیق–أساس لھ إذ لم یشترط المشرع سبق نظرھا أمام لجان الطعن المشكلة قبل العمل بھذا القانون

خضوع –أرباح بیع الورثة منشأة مورثھم –أرباح رأسمالیة-إیرادات النشاط التجاري –ضریبة موحدة - ب
الأرباح للضریبة

یشترط حتى تخضع الأرباح التي یحصل علیھا الوارث من بیع منشأة مورثھ للضریبة الموحدة بحسانھ إیراداً 
أما إذا كف عن ,أن یكون قد استمر في استغلال المنشأة الموروثة بعد وفاة مورثھ، من نشاط تجارى 

ویكون الربح الناتج عن بیعھا ربحاً عارضاً لا ، تركة استغلالھا بعد وفاتھ فإن ھذه المنشأة تعتبر بالنسبة لھ
توافر شرط خضوع –استغلال الشركاء منشأة مورثھم منذ أن آلت إلیھم حتى تاریخ بیعھا -تتناولھ الضریبة

تطبیق- الأرباح المحققة من جراء البیع للضریبة 

52

عدم جواز -إعفاء عشري –والصناعي الضریبة على إیرادات النشاط التجاري –منشآت فندقیة وسیاحیة 
تكرار تمتع المنشأة بالإعفاء لتغیر شخص مستغلھا

في شأن المنشآت الفندقیة والسیاحیة والمضافة بالقانون ١٩٧٣لسنة ١من القانون " مكرراً ٥" تضمنت المادة 
الضریبة على إیرادات إعفاء المنشآت الفندقیة والسیاحیة التي تقام في المناطق النائیة من١٩٩٣لسنة ١٠٢

قرر المشرع ھذا الإعفاء للمنشأة دون النظر لشخص مستغلھا –النشاط التجاري والصناعي لمدة عشر سنوات 
تطبیق–الأمر الذي مؤداه عدم جواز تكرار تمتع المنشأة بالإعفاء لتغیر شخص مستغلھا ، 

53
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الجزء الثالث
المبــــــــــــدأ رقم 

المبدأ
عبء الإثبات–القانونيإقرار الممول بالكیان –إثبات 

مطالبة المأموریة بإثبات ما یدعیھفي لھ شركة یتضمن نزولھ عن حقھالقانونيإقرار الممول بأن الكیان 
1

عبء الإثبات–مزاولة النشاط –إثبات 
لى ظن أو تخمین ، ولا یفرض بناء ع) تحققت بالفعلأرباح(یفرض على واقع فعلى يالضریبة تكلیف قانون

وبالتالي فإنھ إذا لم تثبت المأموریة بأي طریقة من طرق الإثبات مزاولة الممول للنشاط سواء بالمعاینة أو 
محاسبتھافي التحریات ، تعین إلغاء المحاسبة عن ھذا النشاط لانعدام سند المأموریة

2

طالالتزام بالإخطار بمزاولة النشا–بدء مدة التقادم –تقادم 
المعدل بالقانون ١٩٨١لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ١٧٦(طبقاً للمادة 

لا تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذى لم یقدم إخطار مزاولة النشاط المنصوص ١٩٩٣لسنة ١٨٧رقم 
زاولة النشاط ، وعلیھ وإذ خلت إلا من تاریخ إخطاره المصلحة بم–من ذات القانون١٣٣علیھ بالمادة 

المشار إلیھا ، كما لم یقدم الإقرار ١٣٣المادة في الأوراق مما یفید تقدیم الطاعن الإخطار المنصوص علیھ
بمثابة إخطار ببدء مزاولة النشاط ١٤/٤/٢٠٠٨في ، ومن ثم تكون المناقشة٢٠٠٢عن سنة الضریبي

عن ٧/٥/٢٠٠٨موحدة بتاریخ . ض١٨ادم ویكون الإخطار بنموذج ویبدأ اعتباراً من تاریخھا حساب مدة التق
إجراء صحیحاً قامت بھ المأموریة قبل اكتمال مدة التقادم ، الأمر الذى یتعین معھ رفض الدفع ٢٠٠٢سنة 

ھذا الصددفي من الطاعنالمبدئي

3

الضریبيالالتزام بتقدیم الإقرار –بدء مدة التقادم –تقادم 
تبدأ مدة التقادم ١٩٨١لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ) ١٧٤(طبقاً للمادة

بالنسبة للشركات المساھمة اعتباراً من تاریخ انتھاء الأجل المحدد لتقدیم الإقرار الضریبي المنصوص علیھ 
كة لتصدیق الجمعیة نظام الشرفي من ذات القانون ، وھو ثلاثون یوماً من التاریخ المحدد١٢١بالمادة 

مؤدى ذلك أن الشركة إذا لم تلتزم بتقدیم إقرارھا الضریبي عن سنة -العمومیة على الحساب السنوي للشركة 
المطالبة بسقوط حق في المشار إلیھا فإنھ لا یكون لھا الحق١٢١النزاع على النحو المنصوص علیھ بالمادة 

سنة النزاع وذلك لإخلالھا بالالتزام بتقدیم الإقرار الضریبي عن اقتضاء دین الضریبة بالتقادم عن في المصلحة
تلك السنة

4

سقوط دین الضریبة بالتقادم بعد تحدیده–تحدید وعاء الضریبة –تقادم 
یتحدد دین الضریبة بعد تحدید الوعاء المحسوب على أساسھ ھذا الدین ، وعلیھ فإنھ یتعین أولاً تحدید ھذا 

دین الضریبة الذى یطالب الطاعن بسقوطھالوعاء توصلاً إلى 

5

ض موحدة رغم بطلانھ.١٩الإخطار بنموذج –قطع التقادم –تقادم - أ 
ض موحدة عن سنوات النزاع لخلوه من عناصر ربط الضریبة ، فإن ذلك لا ینال .١٩إذا قضى ببطلان نموذج 
قطع مدة التقادمفي من نفاذ أثر الإخطار بھ

نظر النزاع أمام لجنة الطعن وأمام المحكمة–لتقادم وقف ا-تقادم - ب 
تنقطع مدة التقادم بالإخطار بإحالة النزاع إلى لجنة الطعن ، ویظل التقادم موقوفاً طیلة نظر النزاع أمام اللجنة 

حتى صدور قرارھا وإخطار الممول بھ ، كما أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة یقطع التقادم ، ویظل 
لتقادم موقوفاً طیلة نظر النزاع أمام المحكمة حتى صدور حكمھاا

6

نظر النزاع أمام لجنة الطعن وأمام المحكمة–إحالة النزاع إلى لجنة الطعن-قطع ووقف التقادم–تقادم 
ض موحدة لخلوه من بیان عناصر ربط الضریبة ، لا ینال من صحة قرار إحالة .١٩القضاء ببطلان نموذج 

ع إلى لجنة الطعن كإجراء مستقل قاطع للتقادم ، ویظل سریان التقادم موقوفاً طیلة نظر النزاع أمام اللجنة النزا
حتى صدور قرارھا فیھ وإخطار الطاعن بھ ، كما ینقطع التقادم بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة ، ویقف 

طیلة نظر النزاع أمامھا حتى الفصل فیھ

7

إثبات التوقف عن مزاولة النشاطفي مدى الاعتداد بھ–ریخ التوقف عن الدفع تا–شھر الإفلاس 
سداد الدیون والأوراق المالیة المستحقة علیھ ، ولا یعنى توقفھ في شھر الإفلاس یعنى فشل الطاعن تجاریاً 

توقف عن الدفع إثبات التوقف عن مزاولة النشاط بتاریخ الفي ، ولذا فإنھ لا یعتدالتجاريعن مزاولة نشاطھ 
الوارد بحكم الإفلاس ، ویتعین من ثم محاسبة الطاعن عن بنود النشاط حتى تاریخ إخطاره بالتوقف أو التاریخ 

دلیل من أدلة الإثبات ھذا التوقف عن مزاولة النشاطبأيالذى یثبت فیھ یقینیاً 

8

دین المفلسبقاء المال على ذمة الم–تعیین وكیل اتحاد الدائنین –شھر الإفلاس 
وإنما تغل یده ) المدین(تعیین وكیل اتحاد الدائنین على مال التفلیسة لا یعنى خروج ھذا المال من ذمة صاحبھ 

فقط عن إدارة أموالھ لیقوم وكیل الاتحاد نیابة عنھ بإدارتھا لحساب المدین إلى أن یتم سداد الدیون أو عرضھا 

9
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للبیع بالمزاد العلني
شروط تمتعھا بالإعفاء –المنشآت المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار –یة ضریبة أرباح تجار

من الضریبة
، ١٩٩٧لسنة ٨من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم " ٦٠"أنھ وفقاً لنص المادة 

لسنة ٢١٠٨رقم الوزراءلس من اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الصادر بقرار رئیس مج" ٣٥"ونص المادة 
یلزم للتمتع بالإعفاءات الضریبة والجمركیة وأیة إعفاءات أخرى مقررة للشركات والمنشآت –١٩٩٧

الھیئة ( صدور شھادة بھذا الإعفاء من رئیس الھیئة –المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 
یصدر بھا قرار من رئیس الھیئة ، وتكون ھذه التي ذجأو من یفوضھ وذلك وفقاً للنما) العامة للاستثمار

عدم –مواجھة الجھات دون حاجة إلى موافقات أخرىفي شھادات وما ورد بھا من بیانات نھائیة ونافذة
تقدیم ھذه الشھادة مؤداه عدم إقامة الدلیل على التمتع بالإعفاء الضریبي ، مما یستلزم معھ الالتفات عن 

تطبیق–من الضریبة استناداً لھذا السببالمطالبة بالإعفاء

10

لیس من التكالیف واجبة الخصم–رسم تنمیة الموارد 
لسنة ٢٣١المعدل بالقانون رقم 1984لسنھ١٤٧رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة المقرر بالقانون رقم 

حقیقتھ في لأموال ، لأنھلیس من التكالیف الواجبة الخصم من وعاء الضریبة على أرباح شركات ا١٩٨٩
خدمة خاصة حتى لو في ضریبة ولیس رسماً ، لأن الضریبة تشمل كل فریضة مالیة تجبى دون مقابل یتمثل

لذلك فإن ھذا الرسم لا یجوز . سمیت رسماً ، ذلك أن العبرة بطبیعة الفریضة المالیة المقررة ولیس بتسمیتھا 
١٩٨٤لسنة 147موال طبقا للمادة الثانیة من القانون رقمخصمھ من وعاء الضریبة على أرباح شركات الأ

المعدل٨١لسنة ١٥٧من القانون رقم ١١٤من المادة ) ٤(والبند 

11

عبء إثبات الواقعة المنشئة للضریبة–المعاملات بین الشركة الشركات الشقیقة –ضریبة الدمغة النسبیة - أ 
بند حساب جارى الشركة القابضة ناتجة عن أعمال تجاریة مختلفة ثبوت أن الأرصدة الظاھرة بالمیزانیة تحت 

نھایة العام بدفتر في مثل شراء أصول ثابتة وخدمات إداریة بین الشركات الشقیقة بعضھا البعض ویتم إقفالھا
ال أفادت المأموریة من خلال تقریر الفحص وطبقاً لاطلاعھا على البیانات المقدمة لھا بإقف–الیومیة العامة 

مخالفة ذلك –الأستاذ العام عدم وجود عقد حوالة دین تحلیليحسابات الشركة القابضة ودفتر في الأرصدة
بقیام المأموریة بمحاسبة الشركة عن رصید المعاملات الظاھرة بالمیزانیة على اعتبار أن ھذا الرصید حوالة 

مركز الدائن ویقع في ؤید لمسلكھا بحسبانھاودین ، یكون افتراض من جانب المأموریة دون أن تقدم السند الم
علیھا عبء الإثبات

من قانون ضریبة " ٥٧"مدى خضوعھا للمادة –الحسابات الجاریة للمساھمین –ضریبة الدمغة النسبیة - ب 
الدمغة

تضمنتا تعداداً ١٩٨٠لینة ١١١من قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ) ٥٨(و) ٥٧(إن المادتین
یخرج عن نطاق الخضوع لضریبة الدمغة النسبیة المستحقة وبالتاليال مصرفیة لا تقوم بھا إلا البنوك لإعم

–على ھذه الأعمال الحسابات الجاریة للمساھمین أیا كان سببھا ، إذ أنھا لیست من قبیل الأعمال المصرفیة 
تطبیق

12

المستنديالجزء غیر المغطى من الاعتماد خضوع –الواقعة المنشئة للضریبة –ضریبة الدمغة النسبیة 
للضریبة

الواقعة المنشئة للضریبة" المعدل فإن ١٩٨٠لسنة ١١١من قانون ضریبة الدمغة رقم ) ٥٧/١(طبقا للمادة 
المستندیة الاعتماداتواقعة تحریر عقد الاعتماد غیر المغطى ، فمناط خضوع الجزء غیر المغطى من ھي 

قق المدیونیة من جانب العمیل تجاه البنك عند تحریر عقد فتح الاعتماد ، ولا أدل على للضریبة النسبیة ھو تح
المغطى نقداً بالكامل لا یخضع للضریبةالمستنديذلك من أن الاعتماد 

13

عقد بیع وقرض مع ترتیب رھن رسمي عقاري لا یخضع لضریبة الدمغة النسبیة –ضریبة الدمغة النسبیة 
ل الأموال ولكنھ یخضع كعقد قرضالمستحقة على تحوی

أساس ذلك أنھ طبقا للثابت بالعقد موضوع الطعن أنھ عقد بیع وفقا لنص المادة الأولى منھ ، فلا ینطبق علیھ 
المعدل حیث لا یتضمن صراحة تحویل مبلغ أو 1980لسنة١١١من القانون ) ٢(بند ) ٥٧(نص المادة 
المشار إلیھا ، وبناءً علیھ ) ٢(بند ) ٥٧(نسبیة المقررة بالمادة ومن ثم لا یخضع للضریبة ال. التنازل عنھ 

تقرر اللجنة أجابھ مطلب الطاعن وإلغاء ھذه الضریبة

14

حكمھا الخاصة بالعاملین في المرتبات والأجور والمكافآت وما–وعاء الضریبة –ضریبة الدمغة النسبیة 
١٩٧٦لسنة ١١٧من القانون رقم ٩د بالمادة الإعفاء الوار–الزراعيببنك التنمیة والائتمان 

، فإن ھذا الزراعيشأن بنك التنمیة والائتمان في ١٩٧٦لسنة ١١٧طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 
البنك یعد ھیئة عامة تتمتع بالشخصیة الاعتباریة المستقلة، وبالتالي یعتبر البنك وفروعھ ضمن الجھات 

وتعدیلاتھ بشأن ضریبة 1980لسنة١١١من القانون رقم ) ١٤(المادة في ھاالحكومیة المنصوص علی

15
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ھذا البنك لضریبة الدمغة النسبیة المنصوص في الدمغة ، ومن ثم تخضع مرتبات وأجور وحوافز العاملین
المشار إلیھ ، ولا یغیر من ذلك القول بسریان ١٩٨٠لسنة ١١١من القانون رقم ) ٧٩(المادة في علیھا

على مرتبات وأجور العاملین بالبنك ، إذ أن ١٩٧٦لسنة ١١١من القانون رقم (٩(عفاء الوارد بالمادة الإ
ذلك مردود بأن ھذا الإعفاء یقتصر على مستندات التعامل مع ھذا البنك وفروعھ ، والمقصود بتلك المستندات 

من شأنھ إنجاز أعمالھ المقررة تعامل البنك مع الغیر ، ویكونفي كل مستند من محررات وعقود یستخدم
قانوناً ، ویكون خاضعاً لضریبة الدمغة ، ومن ثم تخرج مستندات صرف مرتبات وأجور وحوافز العاملین 

من ) ٩(بالبنك وفروعھ من نطاق ھذا الإعفاء لأنھا لیست من قبیل المستندات محل الإعفاء الوارد بالمادة 
المشار إلیھ1976لسنة١١٧القانون رقم 

عدم خضوع حساب جارى الشریك لھذه الضریبة–وعاء الضریبة –ضریبة الدمغة النسبیة 
من ) ٥٣٨(لا بد لھا من أركان وآثار حددتھا المادة التي تختلف الحسابات الجاریة للشركاء عن القروض

یقتصر ١٩٨٠لسنة ١١١من قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ) ٥٧(، وطبقاً للمادة المدنيالقانون 
فرض الضریبة المقررة بھذه المادة على الأعمال والمحررات المصرفیة المحددة بھا دون سواھا ، ولا یجوز 

المشار إلیھا (57)تبریر إخضاع غیر ھذه الأعمال والمحررات المصرفیة لتلك الضریبة استناداً إلى أن المادة
الأعمال " الدمغة المشار إلیھ الذى یحمل عنوان عشر من قانون ضریبة الثانيوردت ضمن الفصل 

، ذلك أنھ لا یجوز فرض الضریبة استناداً إلى عنوان فصل على خلاف " حكمھافي والمحررات المصرفیة وما
ما تضمنتھ النصوص صراحة من تحدید للأعمال والمحررات الخاضعة لھذه الضریبة ، وعلیھ ولما كان رصید 

اعھ للضریبة من قبل المأموریة لا یمثل قرضاً ممنوحاً من قبل الشریك للشركة جارى الشریك الذى تم إخض
للقرض ، فإن اللجنة تنتھى إلى إجابة الشركة لطلبھا ، والتقریر بإلغاء قانوني الطاعنة طبقاً للمفھوم ال

الضریبة النسبیة محل الخلاف

16

فحص التسویات جشنیا–ضریبة المرتبات والأجور 
الضرائب المختص بفحص تسویات الضریبة على المرتبات والأجور جشنیا ، ھو إجراء متعارف قیام مأمور 

علیھ ، إذا لم یقم الدفاع الدلیل على أن اختیار عینة الفحص كان غیر متناسب مع الأعمال محل الفحص أو أنھ 
ى اختیاره للعینة قصد لا یعبر عن حقیقة عمل الشركة الطاعنة من واقع حساباتھا أو أن المأمور الفاحص لد

الإضرار بالشركة ، فإن اعتراضھ على الفحص یكون غیر مقبول

17

الإشھار أو العلانیةھي مجال الإعلانفي الواقعة المنشئة لھا–ضریبة دمغة 
تمتع الإعلانات الخاصة بالجمعیات والمؤسسات الخیریة بالإعفاء من ھذه الضریبة ، إعمالاً لحكم المادة –
تطبیق–١٩٨٠لسنة ١١١ن قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم م) ٢٨(

18

الشركة الطاعنةفي عدم جواز احتساب ضریبة دمغة نسبیة على رصید جارى المساھمین–ضریبة دمغة 
أعمال ھي ١٩٨٠لسنة ١١١من القانون رقم ) ٥٧(المادة في أساس ذلك أن الأعمال المنصوص علیھا–

لا ینال من ذلك أن –تأتیھا المصارف ، ومن ثم تخرج عن نطاقھا القروض غیر المصرفیة مصرفیة مما 
العنوان في لأن ورود ھذه العبارة" حكمھا في وما" عنوان الفصل الذى تضمن ھذه المادة ، وردت بھ عبارة 

–لمصرفیة حددت بشكل قاطع الأعمال والمحررات اوالتي لا یفید حكما على خلاف ما تضمنتھ النصوص
تطبیق

19

شرط خضوعھا للضریبة–فواتیر المبیعات–وعاء الضریبة -ضریبة دمغة نوعیة - أ 
یشترط لخضوع الإیصال ١٩٨٠لسنة١١١من قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ) ٥٤(وفقاً للمادة 

بالتخلیص ، فإذا لم تقدم المأموریة أو المخالصة أو الفاتورة لضریبة الدمغة النوعیة أن یكون مؤشراً علیھا 
الدلیل على أن فواتیر المبیعات مؤشراً علیھا بالتخلیص ، فإن تلك الفواتیر لا تكون خاضعة لضریبة الدمغة 

النوعیة ویتعین من ثم إلغاء المحاسبة عن بند فواتیر المبیعات
اء المحاسبةإلغ–أذون استلام البضائع - وعاء الضریبة –ضریبة دمغة نوعیة -ب

طالما انتمى الطرفان الموقعان –تعتبر أذون استلام البضائع من المستندات الداخلیة الملازمة لفاتورة الشراء 
فإذا قامت المأموریة بعد احتساب متوسط فواتیر المشتریات والمحاسبة –علیھا لموظفي ذات المنشأة الواحدة 

ضائع خلال فترة التفتیش ، فإن مسلكھا على ھذا النحو یضحى عنھا ، بالمحاسبة عن متوسط أذون استلام الب
تطبیق–مخالفاً للقانون ، ویتعین من ثم إلغاء المحاسبة عن بند أذون استلام البضائع المشار إلیھ 

20

تكالیف تمویلیة–وعاء الضریبة –ضریبة على أرباح شركات الأموال 
الذى المحاسبيتنفیذ ضمن قائمة الدخل یتعارض مع المبدأ إن إدراج تكالیف تمویلیة تخص مشروعات تحت ال

تقر الشركة الطاعنة بتطبیقھ بغیة الوصول إلى الحسابات الختامیة ، حیث یتعین ما یخص كل فترة محاسبیة 
تحدید في تسھموالتي الخاص بعقود الإنشاءات ،)٨(رقم المحاسبيعن طریق نسب الإتمام ، تطبیقا للمعیار 

لا زالت تحت التشغیل من التي ترة المقابلة لإیرادات الوحدات التامة ، بالإضافة إلى نصیب الوحداتتكالیف الف
نھایة الفترة الواجب إدراجھا ضمن أصول في التكالیف ، ومنھا ، تكلفة الاقتراض والمصروفات التمویلیة

21
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سنوات تالیة بإدراجھا بقائمة في أوسنةفي المیزانیة حتى ینتھي إتمامھا ومقابلتھا بالإیرادات المتعلقة بھا
تطبیق–الدخل حینئذ

دین معدوم–ضریبة على أرباح شركات الأموال 
دفاتر في تحصیلھ كاملاً أو جزء ً منھ ، وأن یكون قد سبق إدراجھفي یشترط لاعتبار الدین معدوما فقد الأمل

عدم وجود مال كاف لسداد الدین أو وفاة المدین الشركة ، ووجد أدلة مؤكدة على إعدامھ مثل إفلاس المدین و
دون وجود تركة یمكن الرجوع علیھا أو أن التركة مغرقة بالدیون ، وكذلك سقوط الدین بالتقادم قانونا ، 

قیام أحد -تطبیق–ومغادرة الممول البلاد نھائیا دون أن یترك أموالا یمكن الحجز علیھا لسداد دین الضریبة 
مستنداتھا وبیع بعض الأسھم المؤتمن علیھا باسم مغایر لیس من شأنھ أن في ة بالتلاعبالعاملین بالشرك

یجعل قیمة ھذه الأسھم دینا معدوما بالنسبة إلى الشركة

22

شرط استصحاب الإعفاء الضریبي طبقاً للمادة الثانیة من مواد إصدار –ضریبة على أرباح شركات الأموال 
ثمارقانون ضمانات وحوافز الاست

یشترط للموافقة على طلب الشركة الطاعنة تطبیق المادة الثانیة من القانون المشار إلیھ علیھا ، ھو أن یثبت 
خلو البطاقة الضریبة –تطبیق –تاریخ العمل بھذا القانون في ھذا الإعفاءفي أنھ تكون لھا حق مكتسب

القانون رقم في ع بالإعفاء المنصوص علیھالتمتفي للشركة الطاعنة ، وملف الطعن مما یثبت حق الشركة
المطالبة بتطبیق المادة في حتى إلغاء ھذا الإعفاء لا یجعل لھا الحق) ٢٥، ٢٤، ٢١المواد )1979لسنة٥٩

علیھا١٩٩٧لسنة ٨الثانیة من القانون رقم 

23

من قانون ) ١٢٠/١(المادةفي شرط التمتع بالإعفاء المنصوص علیھ–ضریبة على أرباح شركات الأموال 
١٩٨١لسنة 157الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم

سنة أیفي من القانون المشار إلیھ) ١٢٠/١(یشترط لتمتع الشركة المساھمة بالإعفاء المنصوص علیھ بالمادة 
ع بھذا الإعفاء یدور التمت-أسھم رأسمالھا المدفوع مقیدة بالبورصة في ، ھو أن تكون أوراقھا المالیة ممثلة

تطبیق–حدود فترة القید خلال السنةوفي البورصة ،في وجودا وعدماً مع قید ھذه الأسھم

24

علاوة الإصدار لا تخضع لھذه الضریبة–ضریبة على أرباح شركات الأموال - أ 
ل الشركة لا أموافي إلا زیادةھي لا تخضع علاوة الإصدار للضریبة على أرباح شركات الأموال لأنھا ما

تكوینھ أو في طبیعتھا عن القیمة الاسمیة للسھم ، وتمثل جزءاً من رأسمال الشركة وإن لم تدخلفي تختلف
فعلاوة الإصدار تعتبر رسما لدخول الشركة بالنسبة إلى المساھم الجدید وتعویضا . صورة أسھم في تتمثل

لیست ربحا وإنما تضاف فھيحصھ إضافیة ، بالنسبة إلى الشركة وھي بالنسبة إلى المساھم القدیم ،
تطبیق–للشركة قانوني للاحتیاطي ال

خضوعھا لھذه الضریبة–مصاریف الإصدار –ضریبة على أرباح شركات الأموال - ب
خضوع مصاریف الإصدار للضریبة على أرباح شركات الأموال ، لأنھا تخرج من ذمة المساھم لخدمة الشركة 

منھا بعد تحقیق الغرض الذى حصلت من أجلھ ، باقي ن قیمة أسھمھا ، ولا یتم رد الجزء ال، ولا تعد جزءاً م
تطبیق–فھذه المصاریف تعد إیرادا عرضیا للشركة تعویضاً لھا عما انفقتھ من مصاریف تأسیس 

25

لوعاءعدم جواز خصم ضریبة المحلیات من ھذا ا–وعاء الضریبة –ضریبة على أرباح شركات الأموال - أ
الذى كان ١٩٥٠لسنة ١٥٥، أنھ الغي القانون رقم ١٩٨١لسنة 157یبین من استعراض القانون رقم

یفرض ضریبة المحلیات لذلك خلا قانون الضرائب على الدخل من النص على استقطاع ضریبة المحلیات من 
تبار ضریبة المحلیات من وعاء الضریبة على أرباح شركات الأموال ، ومن ثم لا یجوز للشركة الطاعنة اع

شأن في من القانون المشار إلیھ) ١٩٣(المخاطب بحكم المادة -التكالیف واجبة الخصم من ھذا الوعاء 
توزیع حصیلة ھذه الضریبة ھو وزیر المالیة مع الوزیر المختص بالتنمیة المحلیة ، ویعد ھذا التوزیع شأنا 

تطبیق–ولا علاقة للشركة بھ داخلیا یتعلق بإدارة الضریبة بمعرفة الحكومة
لا یعد من التكالیف الواجبة الخصم من وعاء الضریبة على أرباح شركات : رسم تنمیة المواد المالیة - ب 

الأموال
زیادة الموارد المالیة ھي أساس ذلك أن وعاء ھذه الضریبة یتخذ أساسا لحسابھ ، كما أن العلة من فرضھ

تطبیق-للدولة 

26

استحقاق مقابل تأخیر على فروق الفحص طبقا لأحكام قانون الضریبة على –على الأجور والمرتبات الضریبة
٢٠٠٥لسنة ٩١الدخل الصادر بالقانون رقم 

من قانون الضریبة على الدخل المشار إلیھ باستحقاق مقابل تأخیر على ما لم یؤد من ) ١١٠/١(تقضى المادة 
صدر قرار بتقسیطھا ویحسب ھذا المقابل من تاریخ استحقاق دین الضریبة الضریبة الواجبة الأداء حتى ولو

تاریخ في حتى لا یستفید الممول غیر الملتزم بأداء كامل الضریبة المستحقة علیھ قانونا–علة ذلك -أساساً 
قا یتحدد نھ بانحسام أمره لاحإاستحقاقھا ، دفعا لھ للالتزام بذلك ، ولو كان دین الضریبة محل خلاف ، إذ 

) ١٤(للممول ، ویرتد بأثره إلى تاریخ بدء الاستحقاق ، وھو ذات الحكم الذى رددتھ المادة القانونيالمركز 

27
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حالة وجود فروق ضریبیة ناتجة عن فحص الضریبة على في –تطبیق –من اللائحة التنفیذیة للقانون 
م التالي لانتھاء الأجل المحدد لتقدیم التسویة الأجور والمرتبات یتم احتساب مقابل التأخیر اعتباراً من الیو

السنویة
حوافز الإنتاج–ضریبة على الأجور والمرتبات 

المبالغ المدفوعة كحوافز في بشأن الشروط الواجب توافرھا١٩٩٩لسنة ٨٧٦طبقا لقرار وزیر المالیة رقم 
تحدید الحوافز غیر في ط الأساسيانتاج ، والذى یسرى على الشركة الطاعنة ، فإن الإنتاج ھو الضاب

الإنتاج في الخاضعة لضریبة ، ولیس زیادة الأرباح ، لأن زیادة الأرباح قد تنتج عن رفع الأسعار دون زیادة
كما وكیفا، وذلك مع مراعاة توافر الشروط الأخرى المقررة قانونا ، ومن ذلك وجود لائحة تنظم تلك الحوافز ، 

الاجتماعیة عنھا باعتبارھا من الأجور المتغیرة تطبیقوأداء اشتراكات التأمینات
تطبیق–منحة عید العمال لیست میزة نقدیة ولا تعد من قبیل حوافز الإنتاج –ضریبة على الأجور والمرتبات 

28

إعفاء من الضریبة من مناطھ–الصندوق الاجتماعي للتنمیة –الضریبة على الدخل 
ر للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي على مشروع أحد شركائھ لا یجوز تطبیق الإعفاء المقر

مستفید بالقرض ، وباقي الشركاء لم یستفیدوا من ھذا القرض لأن إعمال الإعفاء على إطلاقھ سیحدث خللا 
ضریبیاً ، وسیترتب علیھ الإخلال بمبدأ التكافل الاجتماعي الذى ھو ھدف المشرع

29

تحدید الإیراد بطریقة التقدیر–ناع الممول عن تقدیم دفاتره ومستنداتھ امت–ضریبة على الدخل 
أساس ذلك أن تحدید الإیراد بطریقة التقدیر لا یوجد فیھ قصور إذا امتنع الممول عن تقدیم دفاتره ومستنداتھ 

أو استحال الحصول على نتیجة اعمال النشاط محل النزاع من واقع تلك الدفاتر

30

یعد عملاً تجاریاً –بیع المحل التجاري بالنسبة للتاجر–خل ضریبة على الد
بیع المحل التجاري یعد عملاً تجاریا للبائع إذا كان تاجرا وقت البیع ، یستوجب المحاسبة عن الربح الرأسمالي 

الناتج عن ھذا البیع

31

توافر مناطھ–ربط إضافي –ضریبة على الدخل 
لم تتجاوز رقم الأعمال الواردة بالإقرار ) ربط إضافي (ض ٢٠على نماذج إذا تبین أن التعاملات الواردة

) ١٥٧(من القانون ) ٥٢(، وكانت تحت ید المأموریة عند المحاسبة فلا ینطبق علیھا حكم المادة الضریبي
من ذات القانون ، الأمر الذى یتعین معھ إلغاء تقدیرات) ١٧٨(أحالت للمادة والتيوتعدیلاتھ ٨١لسنة 

المأموریة لربط الإضافي

32

توافر مناطھ–ربط إضافي –ضریبة على الدخل 
لا یجوز للمأموریة أن تقوم بالربط الإضافي على الممول إلا إذا كان الممول قد مارس إحدى الطرق الاحتیالیة 

ون توافر فإذا قامت المأموریة بھذا الربط د١٩٩٣لسنة (187)من القانون رقم) ١٧٨(المنصوص بالمادة 
مقتضاه كان ھذا الربط باطلاً 

33

فروق العملة الدفتریة المدینة الناتجة عن تقییم الأصول والالتزامات لاتعد من التكالیف –ضریبة على الدخل 
واجبة الخصم

قائمة الدخل فإنھا تتناقص مع مبدأ في فروق دفتریة ولكن بإدراجھاھيأساس ذلك أن فروق العملة المدینة -
ینعكس بالسلب على مقدار الضریبة وبالتاليالربح الخاضع للضریبة ، صافي حقق وتؤثر تأثیر مباشراً على الت

حینئذ لا تخضع للضریبةالمالیفھيالمستحقة بعكس الحال إذا تم تسویة تلك الفروق ضمن قائمة المركز 

34

لا یعتد ب–الاعتراض علیھا أمام المأموریة غیر المختصة –ضریبة على الدمغة 
المعدل ألزمت ١٩٨٠لسنة ١١١من قانون ضریبة الدمغة رقم ) ٦(أساس ذلك أن الفقرة الأخیرة من المادة 

حالھ عدم موافقتھ على تقدیر المأموریة أن یتظلم منھ بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول في الممول
خطار بالتقدیر ، وحیث أن الطاعن لم یتظلم إلى المأموریة المختصة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تسلیمھ للإ

حددتھا المادة سالفة الذكر مما یكون الربط معھ نھائیا التي المواعید القانونیةفي أمام المأموریة المختصة
وتصبح الضریبة واجبة الأداء وفقا لتقدیر المصلحة ،وبناءً علیھ تقدم یكون ما قامت بھ المأموریة من عدم 

متفقاً وصحیح القانونقبول التظلم شكلاً 

35

خضوع صور خطابات الضمان لضریبة الدمغة النوعیة المستحقة –خطابات الضمان –ضریبة على الدمغة 
على الأصل

أساس ذلك أن صور خطابات الضمان المحفوظة تحت ید البنك موقعة ومطابقة للأصل فإنھا تخضع لضریبة 
٨٠لسنة ١١١من القانون رقم ) ٦(فقرة ) ٥٨(ان وفقا للمادة الدمغة النوعیة المفروضة على خطابات الضم

من ذات القانون) ٨(المعدل وذلك تطبیقاً للمادة 

36

ضریبة على المرتبات والأجور وغیرھا من المكافآت المماثلة
قیة تؤدیھا شركة المانیة لخبرائھا ، وفقا لاتفاالتي شرط خضوع المرتبات والأجور والمكافآت المماثلة لھا

تجنب الازدواج الضریبي المبرمة بین حكومتي مصر والمانیا لخبرائھا ھو أن یكون شخص مستلم الإیراد 

37
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یوماً خلال السنة المیلادیة المعینة ، ١٨٣مجموعھا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تجاوزفي مقیما
تطبیق-تقررھا الاتفاقیة التي بالإضافة إلى الشروط الأخرى

تصحیحھ–ض موحدة ١٩بطلان نموذج –إجراءات ربط الضریبة –یبة موحدة ضر- أ
موحدة دون أن یكون متضمناً أسس وعناصر التقدیر ، .ض ١٩إذا قامت المأموریة بإخطار الطاعن بنموذج 

فإن لھا أن تتدارك ھذا الخطأ بأن تعید إخطاره بذات النموذج على الوجھ الصحیح متضمناً أسس وعناصر 
القانونيتصحیح الخطأ في دیر ، وذلك طبقاً لما جرى علیھ قضاء محكمة النقض من أن للمأموریة الحقالتق

اقتضاء الضریبة لم یسقط بالتقادمفي الذى وقعت فیھ طالما أن حقھا
دحض حجیتھ–علم الوصول –إثبات - ب

، فإن علم الوصول یعد ٢٠/١٢/١٩٧٧ق بجلسة ٤٥لسنة ٤٣٢الطعن رقم في طبقاً لحكم محكمة النقض
ورقة رسمیة لا یكفى لدحض حجیتھا إنكار التوقیع علیھا ، بل یتعین للوصول إلى ذلك سلوك طریق الطعن 

تطبیق-بالتزویر

38

أثره–ض موحدة .١٨عدم ثبوت الإخطار بنموذج –إجراءات ربط الضریبة –ضریبة موحدة 
یتعین على مصلحة الضرائب التي ن الإجراءات الجوھریةض موحدة واستلامھ م. ١٨یعد الإخطار بنموذج 

یترتب على مخالفتھا البطلان لا سیما وأن والتيتوخاھا المشرع من إیجابھ التي الالتزام بھا تحقیقاً للحكمة
تتعلق بالنظام والتيالقواعد التشریعیة الخاصة بتنظیم إجراءات ربط الضریبة تعد من القواعد القانونیة الآمرة 

فإذا خلت أوراق الملف وبالتاليالعام ، فلا یجوز مخالفتھا أو التنازل عنھا ویترتب البطلان على مخالفتھا ، 
ض موحدة ، ولم تقم المأموریة بإرفاقھ لدى إعادة . ١٨من علم الوصول الدال على استلام الطاعن لنموذج 

ریر ببطلان إجراءات ربط الضریبة على نموذج ھذه الحالة التقفي الأوراق إلیھا لتقدیمھ للجنة ، فإنھ یتعین
یقینيض موحدة بدلیل . ١٨ض موحدة عن سنة النزاع وذلك لعدم ثبوت إعلان الممول بنموذج .١٩

39

خمسيإعفاء –أرباح تجاریة وصناعیة –ضریبة موحدة 
١٨٧معدل بالقانون وال١٩٨١لسنة 157من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون) ٣٦(وفقاً للمادة 

أقیمت أو تقام بعد تاریخ العمل بقرار رئیس التي یعفى من الضریبة أرباح المشروعات الجدیدة١٩٩٣لسنة 
بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمیة والممولة كلیاً أو جزئیاً من الصندوق ١٩٩١لسنة ٤٠الجمھوریة رقم 

نشاط ،وعلیھ وإذ خلت الأوراق من ثمة دلیل مادى یقطع وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاریخ مزاولة ال
بمزاولة الطاعن للنشاط محل الخلاف قبل الحصول على القرض من الصندوق بما یعنى أن المشروع جدید ، 

في وكان الثابت أن المشروع ممول من الصندوق الاجتماعي للتنمیة ، ومن ثم تقرر اللجنة أحقیة الطاعن
المشار إلیھا ، مع احتساب مدة الإعفاء من الضریبة اعتباراً من تاریخ مزاولة ) ٣٦(مادة الفي الإعفاء المقرر

ظلھ الحصول على القرض ویستمر في المنشأة للنشاط بالشكل القانوني كشركة تضامن وھو الشكل الذى تم
ھذا الإعفاء لمدة خمس سنوات

40

مناط الإعفاء–فاءإع–لا ترمى إلى الكسب التي الجماعات–ضریبة موحدة 
، والمادة ١٩٨١لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٨٢/٢طبقاً لنص المادة 

المشار إلیھ ، ١٩٨١لسنة ١٥٧بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٣لسنة ١٨٧من القانون رقم ٧١/٢
سب بالإعفاء من الضریبة أن تكون تلك الجمعیات لا ترمى إلى الكالتي حكمھافي یشترط لتمتع الجمعیات وما

مشھرة ، وأن تكون خاضعة لإشراف الشئون الاجتماعیة ، وأن یكون النشاط ضمن الغرض من تأسیس 
حدود نشاطھا الاجتماعي أو العلمي أو الریاضي ، و أن یكون الإیراد المحصل لحساب تلك وفي الجمعیة ،
تطبیق- الجمعیات 

41

العقود لھاموثقيخضوع - حكمھافي المرتبات وما-ضریبة موحدة 
سواء المسلمین أو غیر المسلمین خاضعین للضریبة على –العقود الزواج والإشھار والتصادق موثقي

مفادھا أن تسرى الضریبة على والتي٢٠٠٥لسنة ٩١من القانون رقم ) ٩(عملاً بحكم المادة " المرتبات 
اء كان لدى الحكومة أو لدى الأفراد أو العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن الإیراد الناتج عن العمل سو

في العمل الذى یؤدیھ الأفراد ولحساب الغیر ومن استقراء اللائحة الصادر بھا قرار وزیر العدل
والتي أخضعت موثقي العقود للضریبة سواء المسلمین أو غیر المسلمین حیث أن موثق العقود 10/1/1955

ومن ثم فإن ما یحصل علیھ نقداً أو عیناً نظیر ما یوثق من ھذه العقود والاشھارات –عموميھو موظف 
حكمھا ، ولا یقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانوناً وإنما في خاضع للضریبة على المرتبات وما

عقود والاشھاراتیضاف ما یحصل علیھ من ھذا الشأن نقداً أو عیناً بمناسبة تحریره ھذه ال

42

لانتھاء التاليسریانھ من الیوم -مقابل التأخیر على مالم یورد –حكمھا يفالمرتبات وما–ضریبة موحدة 
الأجل المحدد لتقدیم التسویة النھائیة

یسرى على ما لم یورد ٢٠٠٥لسنة ٩١من القانون ١١٠أساس ذلك أن مقابل التأخیر المستحق طبقاً للمادة 
ینص القانون على حجزھا من المنبع أو تحصیلھا أو توریدھا للخزانة العامة ، فلیس من التي رائبمن الض

43
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شروط الغرامة أن یكون قد تم تحصیل ھذه المبالغ فعلاً دون توریدھا ، وعلیھ فإن مقابل التأخیر المشار إلیھ 
م التالي لانتھاء الأجل المحدد یسرى على فروق الضریبة الناتجة عن الفحص طالما أقرتھا الشركة من الیو

لتقدیم التسویة السنویة
مناط فرض الضریبة–تشیید العقارات وبیعھا –نشاط تجارى –ضریبة موحدة 

من المستقر علیھ فقھا وقضاء أنھ لا بد من توافر شرطان أساسیان مجتمعان حتى یعتبر النشاط عملاً خاضعاً 
المعدل بالقانون ١٩٨١لسنة ١٥٧على الدخل الصادر بالقانون رقم من قانون الضرائب" ٢١"لحكم المادة 

، وھو اعتیاد تشیید أو شراء العقارات بقصد بیعھا ، والاعتیاد المقصود الماديالشرط –١٩٩٣لسنة ١٨٧
ھو عملیة التشیید أو الشراء بقصد البیع ، والاعتیاد یلزم لھ التكرار حتى یتحقق مفھوم الامتھان ، والشرط

تطبیق–المعنوي ھو التشیید أو الشراء بقصد البیع بھدف تحقیق الربح

44

إلغاء المحاسبة–مانع أدبى–أرباح رأسمالیة –وعاء الضریبة –ضریبة موحدة 
، فإن ثمة مانع أدبى یجب أنھ یؤخذ ) الطاعن ( الأصليإذا كان الشركاء المنضمون للمنشأة ھم أبناء المالك 

مثل ھذه في یحول دون تحقیق أرباح رأسمالیة للمتنازل الأمر الذى یتعین معھ إلغاء المحاسبةبعین الاعتبار 
الحالة

45

شروطھ–إعفاء–أرباح مشروعات مراكب الصید -ضریبة موحدة
من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ٣٣من المادة ) رابعاً (یشترط للتمتع بالإعفاء المقرر بالبند 

أن یكون مالكھا من أعضاء الجمعیات –والمتعلق بأرباح مشروعات مراكب الصید –١٩٨١لسنة ١٥٧م رق
التعاونیة لصید الأسماك ،وأن یحمل ترخیصاً لمزاولة نشاط الصید ، وأن تكون الأرباح ناتجة من عملیات صید 

تطبیق- الأسماك فقط 

46

عدم جواز معاودة مناقشة ما ورد فیھ–یة اللجنة الداخلفي الاتفاق الذى تم–طعن ضریبي 
اللجنة الداخلیة بالمأموریة ، وإنما علیھا الاعتداد في لا یجوز للجنة الطعن معاودة مناقشة ما تم الاتفاق علیھ

تطبیق-اللجنة بین الممول والمأموریة ، وانحصار إبداء رأیھا على نقاط الخلاف فقطفي بالاتفاق الذى تم

47

أثره–ضریبة) ١٩(الطعن على النموذج –طعن ضریبى
ضریبة فإن ھذا الطعن ینسحب على كافة أسس التقدیر الواردة ) ١٩(مجرد تقدیم الطاعن طعنھ على نموذج 

بالنماذج حتى ولو لم تقم المأموریة بإرفاق طعنھ ضمن أوراق ملف الإحالة

48

أثره–تمسك الممول بعدم استلام الإخطارات–طعن ضریبى 
تمسك الممول بعدم تسلمھ الإخطارات وعدم تقدیم المصلحة لإعلام الوصول أثره فتح باب الطعن للممول أمام 

اللجنة دون بطلان الإجراءات

49

انفتاح –أثره -ض من البیانات الجوھریة١٩خلو علم الوصول الدال على الإعلان بنموذج –طعن ضریبى 
میعاد الطعن

تثبت والتيضرائب من البیانات الجوھریة الخاصة بھ ١٩ى استلام الممول لنموذج خلو علم الوصول الدال عل
الخاص بنظام 1970لسنة١٦من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم " ٤٣"واقعھ الاستلام طبقاً لنص المادة 

اد الطعن أمام إثبات واقعة الاستلام بما مؤداه انفتاح میعفي یترتب علیھ فقدان علم الوصول لحجتھ–البرید 
تطبیق–الطاعن 

50

شرط الصفة–شروط قبول الطعن –طعن ضریبى 
طلب أو دفع لا تكون لصاحبھ فیھ أيمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، فإنھ لا یقبل ) ٣(طبقاً للمادة 

أن یكون صاحب مصلحة قائمة یقرھا القانون ، ومن ثم فإنھ یشترط أن یكون لمقدم الطعن صفة قانونیة ، و
مصلحة قائمة یحمیھا القانون ، وعلیھ ، ولما كان الطاعن قد حضر بشخصھ أمام اللجنة وأقر على محضر 

الطعن وقدم إعلاماً شرعیاً ثبت من خلالھ أنھ لیس من بین الورثة الشرعیین في الجلسة بأنھ لیس لھ صفھ
مما یتعین معھ التقریر بعدم قبول الطعن مقدم الطعن ، في للممول الأصلي ، ومن ثم ینتفى شرط الصفة

صفھذيلتقدیمھ من غیر 

51

إعادة الأوراق إلى –مناطھ –مناقشة طعنھ أمام اللجنة الداخلیة في عدم أخذ الممول حقھ–طعن ضریبى 
المأموریة المختصة لمناقشة الطعن

أموریة لنظر الطعن أمام اللجنة موعدا من الم. ض١٩طعنھا على النموذج في أساس ذلك أن الشركة التمست
الداخلیة إلا أن المأموریة قامت بإحالة الملف إلى لجنة الطعن مباشرة دون إجابة الشركة لمطلبھا وذلك لعدم 

. أوجھ الخلاف في إلا أنھ لم یثبت من أوراق الملف إخطار الطاعنة بمیعاد الجلسة للنظر. تعاون الشركة 
الخلاف أمام أوجھجابة مطلب الطاعنة بإعادة أوراق الملف إلى المأموریة لبحث الآمر الذى تقرر معھ اللجنة إ

حالھ استمرار النزاع یعاد الملف مرة أخرى إلى اللجنة للنظر فیھوفي ...اللجنة الداخلیة 

52

قاعدة إلا یضار الطاعن بطعنھ–طعن ضریبي 
الربح صافي تقدیر في و بما انتھت إلیھ المحكمةالتقدیر لإعمال قاعدة ألا یضار الطعن بطعنة ھفي العبرة

53
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الإجمالي عن السنة الضریبیة ولیس بتقدیر كل عنصر على حدا
البیانات الجوھریة في علم الوصول–انفتاح المیعاد–میعاد الطعن أمام اللجنة –طعن ضریبي 

و المادة ١٩٦٣بریدیة الصادرة سنة من التعلیمات العمومیة للأشغال ال) ٢٨٥(من المادة ) ٢٥٨(طبقا للبند 
الخاص بنظام البرید والصادر بالقرار الوزاري رقم ١٩٧٠لسنة ١٦من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم )٣٤(

یعتبر توقیع عامل البرید من البیانات الجوھریة في علم الوصول باعتبار، أن علم –١٩٧٠لسنة ٥٥
موظف عام ، وھو الذي یقوم بعملیة التسلیم ، وعدم توقیعھ على الوصول ورقة رسمیة ، وأن عامل البرید 

إثبات واقعة في مما یترتب علیھ عدم الاعتداد بھ، علم الوصول یفقده حجیتھ ویفقد ھذه الواقعة رسمیتھا 
من التعلیمات البریدیة حیث توجب على عامل البرید وفقا للإعلان ) ٣٨٨(یدعم ذلك ما جاء بالمادة . الاستلام 

ومن ثم إذا جاء علم ,الضریبي أن یكتب اسمھ واضحاً و أن یوقع على التأشیر بخط واضح مع إثبات التاریخ
الوصول خالیاً من توقیع عامل البرید وبیان اسمھ واضحاً علیھ فإنھ لا یكون حجة في مواجھة المرسل إلیھ 

ویظل باب الطعن ، سنوات النزاعموحدة عن. ض ١٩ولا یعتد بھ في ثبوت واقعة استلام نموذج ) الطاعن
(ویتعین من ثم قبولھ شكلاً ، مفتوحاً أمامھ 

54

انفتاح المیعاد–میعاد الطعن أمام اللجنة –طعن ضریبى 
إذا لم ترفق المأموریة علم الوصول الدال على تاریخ تسلم الطاعن النموذج المطعون فیھ بملف الطعن ، ولم 

یخ تسلیمھ یخالف ما جاء بعریضة الطعن ، فإن میعاد الطعن یظل مفتوحاً أمام یثبت للجنة بدلیل یقیني أن تار
الطاعن ، ویتعین قبول الطعن من الناحیة الشكلیة
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انفتاح المیعاد–میعاد الطعن أمام اللجنة –طعن ضریبي 
یظل باب الطعن أثر ذلك أن –) موحدة .ض١٩(عدم إرفاق المأموریة علم الوصول الدال على استلام نموذج 

مفتوحاً ، ویتعین قبول الطعن شكلاً 
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مباشرة إجراءات المنازعات المتعلقة بالمنشأةفي سقوط حق ذوى الشأن- أثره- فرض الحراسة على المنشأة 
مباشرة الإجراءات المتعلقة بالمنشأة اعتباراً من تاریخ فرض الحراسة على ھذه في یسقط حق ذوى الشأن-

دون مخاطبة أمین التفلیسة ، وعلیھ یكون توقیع الممول على محضر الاشتراكيبل المدعى العام المنشأة من ق
صفة ، جدیراً بالبطلانذيتاریخ لاحق لفرض الحراسة على منشأتھ ھو توقیع من غیر في اللجنة الداخلیة
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المقضيقوة الأمر –عدم الطعن علیھا –قرارات لجان الطعن 
یھ قضاء محكمة النقض ، فإن قرارات لجنة الطعن متى أضحت غیر قابلة للطعن علیھا تحوز طبقاً لما جرى عل

بین الخصوم أنفسھم ، وتصبح حجة فیما فصلت فیھ من الحقوق ، الأمر الذى لا یجوز معھ المقضيقوة الأمر 
طرفيیطعن أحد من شركة واقع ولمالقانونيفإذا قررت لجنة الطعن اعتماد الشكل .الأمر نفسھفي المنازعة

سنوات تالیة ، خاصة وأن عقد التنازل لم في الأمر ذاتھفي النزاع على ھذا القرار ، فإنھ لا یجوز المنازعة
یتغیر ولم یأت بجدید ، لكون ھذا القرار السابق قد صار نھائیاً 
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اختصاص–لجان الطعن 
لجنة طعن أخرى ، وإنما ینعقد ذلك للمحكمة لا تختص لجنة الطعن بإعادة النظر فیما سبق أن فصلت فیھ 

تطبیق–الابتدائیة المختصة خلال المیعاد المقرر قانونا 
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إثبات تحققھا–المسئولیة التضامنیة بین المتنازل والمتنازل إلیھ 
ولة یمكن استنباط تحقق المسئولیة التضامنیة بین المتنازل والمتنازل إلیھ بملاحظة نوعیة النشاط ومدى مزا

المتنازل إلیھ لذات النشاط ، ومدى التزامن بین تاریخ توقف المتنازل عن النشاط وتاریخ بدء المتنازل إلیھ 
للنشاط
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یقررھا قانون ضمانات وحوافز التي شرط تمتعھا بالإعفاءات الضریبیة–مستشفیات ومراكز طبیة وعلاجیة 
تمثل ھذه التي لا یشترط أن تكون الحالات–ط ذلك من طاقتھا بالمجان ضواب% ١٠الاستثمار ھو أن تقدم 

النسبة محالة عن طریق المجالس الطبیة
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إلیھ لتمتع المستشفیات والمراكز الطبیة في اشترط المشرع

، أن تضطلع ھذه یقررھا ، ومن بینھا الإعفاء من الضریبة على الدخلالتي والعلاجیة بالضمانات والحوافز
یتم شغلھا بالنسبة إلى التي من طاقتھا بالمجان ، وذلك من واقع الأسرة%10المستشفیات والمراكز بتقدیم

فمناط التمتع .یتم تقدیم الخدمة الطبیة أو العلاجیة لھا بالنسبة إلى المركزالتي المستشفى ، ومن الحالات
یطة أن تكون الخدمة المجانیة حقیقیة ولیست صوریة ، وأن تكون بالإعفاء ھو تقدیم تلك النسبة بالمجان ، شر

حجمھا وطبیعتھا ، وھو ما یتعین على المأموریة التحقق منھ من خلال ما ھو متاح لھا من في متناسبة
سلطات وصلاحیات قانونیة

ك النسبة محالة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ورد خلوا من النص على أنھ یلزم أن تكون الحالات محل تل
ذلك في عن طریق المجالس الطبیة ، كما ورد خلوا من النص على إسناد وضع مثل ھذا الشرط لأیة سلطة بما

وزیر الصحة أو غیره ، ومن ثم فلا محل لتطلب ھذا الشرط ، نزولاً على صریح نص القانون الذي یحتل مرتبة 
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-٣٢-

ا أقرت المأموریة بصحة الإیرادات ، حسبما ورد بتقریر طالم–تطبیق –سلم تدرج القواعد القانونیة في أعلى
قدمت لھا ، أو تذكر أن الخدمة المجانیة المقدمة من الطاعنة التي صحة المستنداتفي الفحص ، ولم تشكك

خدمة غیر حقیقیة ، فإنھ لا یكون للمأموریة أن تمتنع عن منح الإعفاء بحجھ عدم موافقة المجالس الطبیة 
%١٠تمثل نسبة الالتي الحالاتالمتخصصة على 

عدم جواز تكرار –عشريإعفاء –الضریبة على إیرادات النشاط التجاري –الداجنيمشروعات الإنتاج 
تمتع المشروع بالإعفاء لتغیر شخص مالكھ

نيالداجبإعفاء أرباح مشروعات الإنتاج ١٩٩٣لسنة١٨٧من القانون رقم ) ٢٦/٣(الإعفاء الوارد بالمادة 
من مؤداه عدم جواز تكرار تمتع الذيمقرر للمشروع دون نظر لشخص مالكھ الأمر –لمدة عشر سنوات 

المشروع بالإعفاء لتغیر شخص ھذا المالك
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